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وعظيم سلطانه حمداً عظيماً كعظمته،  الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه

  .لما أتمه عليّ من فضله بإتمام هذه الرسالة على هذا النحو

باسل منصور، . عرفاناً بالجميل والفضل، فإنّي أتقدم بالشكر لأستاذي د

فادي شديد؛ لما تفضّلا به على رسالتي من إشراف وتوجيه، وما بذلاه من . ود

  .ازها على هذه الصورةجهد مبارك لإفادتي ونصحي؛ لانج
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ن في جامعة النجاح ، وموظفيواخص بالذكر طايل حمايل ومكتبة الشروق

الوطنيّة، فكلّ الشكر لمَنْ رافقني لإتمام هذه الرسالة، وجزاهم االله جميعاً الخير، 

  .  وزادهم من نعيم علمه النافع، وعمله الصادق الخيّر
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  إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية

  )1998حسب نظام روما (

  إعداد

  سناء عودة محمد عيد

  إشراف

  باسل منصور. د

 لملخصا

الخاص  1998تمثل هذه الرسالة محاولة تحليليّة لنصوص نظام روما الأساسيّ 

بالمحكمة الجنائية الدولية، خاصة ما تعلق بالشقّ الخاصّ بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمامها، 

  .وصولاً لإصدار الحكم، وإشكاليات تنفيذه

مخاض عسير استغرق عقوداً ويمكن القول بأنّ المحكمة الجنائية الدولية جاءت نتيجة 

من الزمن، وواجهت العديد من العقبات لترى النور من خلال نظام روما في مرحلة التوقيع 

  .2002والتصديق وحتى دخوله النفاذ عام 

وقد جاءت فكرة خلق هذه المحكمة كآلية قضائيّة تهدف إلى الردع بتطبيق القانون 

  . الإنسانيّةالدوليّ؛  نتيجة للانتهاكات المريعة بحقّ 

وقد حملت نصوص النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدولية القواعد الأساسية  المتعلقة 

بعمل المحكمة والقانون الواجب التطبيق أمامها، وكذلك القواعد الخاصة بالمقبوليّة، وتشكيل 

لخاصة المحكمة ودوائرها وضحت اختصاصات تلك الدوائر وسلطاتها، كما بيّنت الإجراءات ا

ولم تغفل نصوص النظام . بعمل المحكمة، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتنفيذ الأحكام

الأساسيّ ضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، ولا الدور الإشرافيّ للمحكمة على تنفيذ 

ئحة ولمزيد من التخصيص فقد أحال النظام الأساسيّ للمحكمة إلى لا. الأحكام الصادرة عنها

خاصة بقواعد الإثبات والإجراءات أمام المحكمة؛ لتكميل النظام الأساسيّ بمزيد من التفصيل 

  . لهذه القواعد



ط 

ويمكن القول، أنّ هذه اللائحة ما هي إلا مزيد من التوضيح والتفسير لما ورد في النظام 

  .الأساسيّ

فقد جاءت  - حسب نظام روما الأساسي- فبالنسبة للإجراءات أمام هذه المحكمة 

النصوص متسلسلة بما يبرز دور المدعي العام للمحكمة بالتناغم مع الدور الكبير للدائرة 

التمهيدية في مرحلة التحقيق بالذات، فلا بد من الرجوع لهذه الدائرة منذ البداية من جهة المدعي 

ء إجراءات العام وهي من يعطي الإذن بالبدء بالتحقيق ويساير دورها دور المدعي العام أثنا

التحقيق لتصبح جهة رقابة على أعمال المدعي العام وقراراته في عدة خطوات من عمله، فعندما 

يتجمع لدى المدعي العام من الأدلة ما يكفي لطلب الإذن بالبدء بالتحقيق، يبدأ المدعي العام 

ا مستعيناً مرحلة من التقصي وجمع المعلومات وسماع شهادة الشهود وجمع الأدلة والحفاظ عليه

بالخبراء، وبعد الانتهاء من هذا الدور وإذا وجد المدعي العام توافر أساس كافٍ للمقاضاة فإنّه 

  . يحيل الملف إلى الدائرة التمهيدية لتقرر إقرار التهم واعتمادها

وفي المرحلة اللاحقة تدخل القضية مرحلة المحاكمة ليمثل المتهم أمام الدائرة الابتدائية، 

. بكافة الضمانات القانونية في مواجهة التهم الموجهة إليه من الادعاء العام للمحكمة متمتعاً

كطريقة (والتقاضي أمام هذه المحكمة على درجتين، إضافة إلى أنّه يمكن إعادة النظر في الحكم 

في الحالات التي نص عليها ) غير عادية للطعن في الحكم وليس كدرجة من درجات التقاضي

وعند صدور القرار النهائي، يأتي دور الدول وما تبديه من تعاون يساعد في . ساسيالنظام الأ

  .تنفيذ هذا الحكم، وهذا ليس ببعيد عن إشراف المحكمة الدورية ورقابتها

وقد شاب الخلل والنقص بعض مواد النظام الأساسي المتعلقة بالإجراءات مثل المادة 

والتي أعطت للمتهم وحده الحق في تقديم طلب  42/8/1المتعلقة بحكم انتقالي، والمادة  124

بعدم صلاحية المدعي العام، وعند الشك في حياده يعطى هذا الحق أيضاً للمجني عليه أو 

المتعلقة  16والمادة . المتضرر من الجريمة محل المحاكمة الدولية، وهذا لا يحقق العدالة

حقيق أو مقاضاة بموجب النظام الأساسي بصلاحية مجلس الأمن في إرجاء البدء أو المضي في ت

  . للمحكمة بموجب قرار يتخذه المجلس، مستنداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة



ي 

وعلى الرغم مما يشوب عمل المحكمة من بعض أوجه الخلل إلاّ أنّ مبدأ ملاحقة 

ي أُوجدت المحكمة المجرمين الدوليّين، وعدم السماح بإفلات هؤلاء من العقاب يعتبر الهدف الذ

لأجله، ولعلّ هذا الهدف جعلها موضع الآمال لكثير من ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص 

المحكمة، ومنهم الشعب الفلسطينيّ الذي عانى ويعاني من قهر الاحتلال الإسرائيليّ الذي لم يتقيد 

ته كدولة احتلال، أو بحقوق الشعب يوماً بقاعدة قانونيّة دوليّة أو إنسانيّة، سواء فيما يتعلق بواجبا

  . الفلسطينيّ كبشر

فقد ارتكب جيش الاحتلال بحقّ الفلسطينيين أبشع الجرائم والانتهاكات للقوانين الدوليّة 

الجنائيّة والإنسانيّة، والتي تدخل فعلياً ضمن اختصاص المحكمة، لكنّ قادة ذلك الجيش ظلوا 

راً لتعطيل الدول العظمى في مجلس الأمن الدوليّ لأيّة  بمنأى عن الملاحقة أمام هذه المحكمة نظ

محاولة لملاحقة مجرمي إسرائيل دولياً، ولما لعبته السياسة من دور في إحباط آليات الملاحقة 

الوطنيّة طبقاً لمبدأ عالميّة النصّ للقانون الدوليّ الجنائيّ في الدول التي تأخذ بهذا المبدأ؛ ليظلّ 

وعقابهم مجرد حلم لا سبيل لتنفيذه على أرض الواقع على ) فعلياً(لمجرمين حلم ملاحقة هؤلاء ا

الأقل في الوقت الراهن، ولتكون الإدانة هي المرحلة الأولى والأخيرة على طريق تحقيق العدالة 

الدوليّة في مواجهة انتهاكات الدول العظمى، ومنها إسرائيل، دون الوصول إلى حكم، أو تنفيذ 

لكن هذا . تخطت عملية الملاحقة كلّ العقبات، وصولاً إلى صدور ذلك الحكم ذلك الحكم إذا

ينقص من أهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والسعي بكافة الوسائل القانونية لملاحقة 

  .المسؤولين الإسرائيليين وعقابهم عن الجرائم الدولية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني
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 المقدمة

راعات أصبح داء النزاعات المسلحة يعصف بالقيم الإنسانية في عالم يموج بالص

والأخلاقيّة، فضلاً عن القواعد القانونيّة، وأصبحت الحروب وسيلة لسبي الشعوب ومحو قيمها 

لا سيّما عندما –الحضاريّة، وليس هنالك من سبيل  لإنقاذ البشريّة من مهالك الحروب وفظائعها 

إلا وجود آلية للملاحقة والعقاب تحيط   - ن الدوليّ وراء ظهورهميلقي المتحاربون بقواعد القانو

حيث ينشأ : "بكلّ مَنْ تسوّل له نفسه المساس بالالتزامات والقواعد القانونيّة الدوليّة، طبقاً للقاعدة

  .(1)"الالتزام توجد بالضرورة المسؤوليّة عن انتهاك هذا الالتزام 

أمر في غاية الأهميّة، ولا يقلّ أهميّة عن وجود  إنّ وجود نظام قضائيّ جنائيّ دوليّ    

النظام القضائيّ الداخليّ في أيّ مجتمع طبيعيّ متحضّر، خاصة إذا نظرنا إلى بشاعة الجرائم 

في مجال إسباغ "الدوليّة وأثرها على البشريّة جمعاء، ولما لهذا القانون من أهمية قصوى 

  .(2)"يّة الملحوظة في المجتمع الدوليّالحماية الجنائيّة على المصالح ذات الأهم

وقواعد القانون الجنائيّ الدوليّ قديمة مترسّخة نتيجة المعاناة التي شهدها البشر في شتى 

أنحاء العالم، وان كانت في القرن العشرين بدأت تتبلور عبر الصيغ المكتوبة والتدوين لمعظم 

 . هذه القواعد عرفيّة المنشأ

ة الجنائية الدولية لم يعد موضوع إمكانية تطبيق القواعد العرفية مسألة مع ظهور المحكم       

خلاف إذ ينصّ النظام الأساسي للمحكمة على أولوية تطبيق القواعد المنصوص عليها في هذا 

النظام، ويمتد اختصاص هذه المحكمة الزماني من لحظة دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ 

  .بول الدولة غير الطرف اختصاص المحكمةبالنسبة للدولة الطرف أو ق

                                           
    .6ص: 1994، )ن.د(، 1، طالمسؤوليّة الدوليّة في عالم متغير: بشير، نبيل (1)
  .1، ص1996ط، .دار النهضة العربية، دلجرائم الدوليّة وسلطة العقاب عليه، ا: الفار، عبد الواحد محمد (2)
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كذلك لا "أما من الناحية الشخصية فهو يشمل الأفراد فوق سن الثامنة عشرة من العمر و

  .  (1)"يستثنى الشخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية

وللمحكمة اختصاص تكميلي مع الاختصاص الوطني كما أنها من الناحية   

نواع الجرائم الأشد خطورة على الصعيد الدولي والتي نص عليها النظام الموضوعية تختص بأ

، وهي جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم (2)الأساسي

كما احتوى النظام الأساسي تقسيم دوائر المحكمة واختصاصاتها ودورها في عملية . الحرب

عمل المدعي العام والدائرة التمهيدية الذي يتسم بالأهمية والتكامل  التحقيق والمحاكمة، بالذات

والتشعب، وبنوع من الرقابة من قبل الدائرة التمهيدية على كثير من قرارات الادعاء العام أثناء 

مرحلة التحقيق وصولا للمحاكمة ومن ثم دور الدائرة الابتدائية ودرجات التقاضي أمام المحكمة 

  .يةالجنائية الدول

  أهمية الدراسة وإشكالاتها

 إضافة إلى التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية ودورها في محاولة إرساء العدالة الدولية فإنّ -1

الباحث من خلال هذه الدراسة يلقي الضوء على إجراءات عمل دوائر المحكمة الجنائية 

رى تكمن فيما يتمتع به وأهمية أخ. الدولية محللاً جزئياتها ليُظهِر ثغراتها ونواقصها

موضوع العقاب على الجريمة الدوليّة من أهميّة في العصر الحديث الذي يشهد تطوراً 

متسارعاً في أساليب الحرب المدمرة وأسلحتها، والتسابق على التسلح؛ ما يستلزم تطوراً 

ي عالم لا مسايراً للقانون الدوليّ الجنائيّ بشكل يكرّس قوة الردع، ويعطي أملاً للضعفاء ف

عن طريق إثارتهم للحروب واستباحة دم غيرهم من "يتوانى قويُّه عن التهامِ ضعيفه

  .(3)"الشعوب، بل أحياناً ضد أفراد من بني جلدتهم تحت أيّ من المبررات

                                           
درجـات التقاضـي   : القضـاة، جهـاد  : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن النظـر  27وم  18م (1) 

  .17، ص 2010، 1دار وائل للنشر، ط  وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية،
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8-6النظام الأساسي وبالتفصيل م  من 5م  (2)
، دار الفكـر الجـامعيّ،   1، طحقوق ضحايا الجرائم الدوليّة على ضوء أحكام القانون الدوليّ: بو سماحة، نصر الدين (3)

  .5ص: 2008
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 بيان دور المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص وما يتعرض له من -2 

  .ةصعوبات في المراحل المختلف

 توضيح إلية عمل المحكمة الجنائية الدولية والإجراءات المتبعة أماما كهيئة قضاء دولية -3

ومحاولة التعرف على دور ..ذاتية، أثناء المحاكمة ودرجاتها وبيان إمكانية تنفيذ هذا الحكم

  .التحقيق والإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق القانون الجنائي الدولي

إشكالية أخرى تتبلور بالدور الذي تؤديه المحكمة الجنائيّة الدوليّة وما يلفّ اختصاصها   -4

ونظامها الأساسيّ من بعض أوجه الخلل الذي لا يخلو منه عمل بشر، والذي يعطل عمل 

المحكمة في بعض الأحيان، أو يجعل حكمها مجرّد حبر على ورق  لا سبيل لتنفيذه أحياناً 

غموض مسألة التكامل بين اختصاص المحكمة واختصاص المحاكم : أخرى، ومن ذلك

  . الوطنيّة

إلقاء الضوء على المحكمة الجنائية الدولية، فهي بحكم دوليتها تتأثر بمحاولات التسييس  -5

والتسخير لصالح الدول العظمى، وعلى الرغم من هذه الإشكالية إلا أنّ المجتمع الدولي لا 

فقد سعت المجتمعات الوطنية والدولية بخطوات "لة الدولية، ولذلك زال يسعى لإرساء العدا

  .(1)"حثيثة على طريق إقامة نظام محلي ودولي جنائي قوي وفعال

  الدراسة أهداف

 عرض من سبق ما خلال من للدراسة أهداف من استخلاصه يمكن ما إلى إضافة

  :إلى أيضاً الدراسة هذه خلال من يهدف الباحث فإنّ ،وإشكالاتها لأهميتها

 المقهورين أمل باتت التي الدوليّة الجنائيّة المحكمة وهو ،دوليّ قضائيّ صرح بأهمّ التعريف •

 خلال من وذلك الجناة؛ ملاحقة في اختصاصها في الداخلة البشعة الجرائم ضحايا من

                                           
: 2009، )ط.د(، دار اليـازوري للنشـر،   الدوليـة  المحكمة الجنائية: العيسى، طلال ياسين، والحسيناوي، علي جبار (1)

  .12ص



 4

 إفلات لمنع محاولات من المحكمة هذه لوجود دومهّ ،سبق لما التاريخيّ )لوصفا( العرض

  .الأساسيّ نظامها ونفاذ النور إلى المحكمة هذه لخروج وصولاً ،العقاب من الحرب ميمجر

التعرف إلى إجراءات المحكمة في مراحل الدعوى المختلفة من لحظة بدء عمل المدعي  •

  .العام لها وصولاً لإصدار الحكم وتنفيذه

 وانتهاكات جرائم من ارتكبوه عما نالإسرائيليي الحرب ملاحقة مجرمي إمكانية مدى بيان •

 النظام حسب الدوليّة الجنائيّة المحكمة اختصاص في وتدخل الفلسطينيّ، الشعب بحقّ

  .لها الأساسيّ

 المنهجيّة المتبعة في الدراسة

لقد اتّبع الباحث في هذه الدراسة منهجاً مختلطاً؛ فكان منهجاً وصفيّاً لبعض القواعد 

الآخر خاصة في الشقّ المتعلق بالنظام الأساسيّ للمحكمة القانونيّة الدوليّة، وتحليليّاً للبعض 

الجنائيّة الدوليّة والمحاكم الجنائيّة الدوليّة السابقة لها، وكذلك اتّبع منهجاً تاريخيّاً في القسم الأول 

  .من الدراسة تطلّبه التمهيد والتسلسل في عرض الموضوع

  سابقةالدراسات ال

نيّة المتعلقة بالمحاكم الدوليّة الجنائيّة وأنظمتها الأساسيّة اعتمد الباحث على الوثائق القانو

كتاب : والشروح الفقهية المتعلقة بها، إضافة إلى عدد من الدراسات في هذا الموضوع، مثل

، (1)للدكتور منتصر سعيد حمودة) النظرية العامة للجريمة الدوليّة –المحكمة الجنائيّة  الدوليّة (

  . (2)للأستاذ محمد شريف بسيوني) ئيّة الدوليّةالمحكمة الجنا(وكتاب 

كتاب البروفسور ديب : ، مثل)المبادئ العامّة(إضافة لمؤلفات في القانون الدوليّ العامّ 

مؤلَّف : ، ومؤلفات مختصة بموضوع  الجزاء الدوليّ، مثل(3))القانون الدوليّ العامّ(عكاوي 
                                           

  .2006، )ط.د(، دار الجامعة العربية الجديدة، النظريّة العامة للجريمة الدوليّة: حمودة، منتصر سعيد  (1)
  .2002، )ن.د(، 3، ط المحكمة الجنائيّة الدوليّة: بسيوني، محمد شريف   (2)
  .2002، )ط.د(، مؤسسة الأسوار، مّالقانون الدوليّ العا: عكاوي، ديب  (3)
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وبعض المؤلفات المتعلقة . (4))ين النظرية والتطبيقالجزاءات الدوليّة ب(الدكتور السيد أبو عطية 

المعاهدات الدوليّة أمام (مؤلَّف الدكتور أحمد عبد الحليم شاكر علي : بالمعاهدات الدوليّة، مثل

آليات (رسالة الأستاذ محمد لطفي بعنوان : وعدد من الرسائل الجامعية مثل. (5))القضاء الجنائيّ

، إضافة لبعض المنشورات الصادرة عن عدد (6))الدوليّ الإنسانيّ الملاحقة في القانون الجنائيّ

 - الحماية الدوليّة: (من المراكز المتخصّصة في دراسات القانون الدوليّ والسياسة الدوليّة، مثل

اتفاقيّة جنيف الرابعة والاحتلال الإسرائيليّ (و. (7)الصادر عن مؤسسة الحق) الإمكانيّة والطموح

الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من ) نيّةللأراضي الفلسطي

  . المقالات والدراسات المنشورة على شبكة الإنترنت

وكلّ المؤلَّفات التي تسنى للباحث الاطلاع عليها لا تشير إلى إمكانيّة ملاحقة كيان مثل 

حية قانونيّة عمليّة فعّالة، ولا إسرائيل على الانتهاكات المستمرة بحقّ الشعب الفلسطينيّ من نا

تشير إلى آليات عقابيّة من الممكن اتخاذها في حال فشل إيقاع مثل هذه العقوبات عن طريق 

  . مجلس الأمن الدوليّ

إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام (: وقد قسّم الباحث هذه الأطروحة، وهي بعنوان

  : على النحو الآتي )1998المحكمة الجنائيّة الدوليّة حسب نظام روما 

  .المقدمة •

  .الفصل التمهيدي •

ويقسم إلى مبحثين، الإجراءات التمهيديّة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة؛ :  الفصل الأول •

  : في كلّ مبحث مطلبان، على النحو الآتي

                                           
  .2001، )ط.د(، مؤسسة الثقافة الجامعيّة، الجزاءات الدوليّة بين النظرية والتطبيق: أبو عطية، السيد  (4)
  .2001، )ط.د(، دار الكتب القانونيّة، المعاهدات الدوليّة أمام القضاء الجنائيّ: علي، أحمد عبد الحليم شاكر (5)
  .2006، )ط.د(، دار الفكر والقانون، ليات الملاحقة القانون الدوليّ الإنسانيّآ: لطفي، محمد (6)
  . 2001، رام االله، الإمكانيّة والطموح -الحماية الدوليّة: مؤسسة الحق (7)
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 :ويقسم إلىقواعد الإحالة والاختصاص أمام المحكمة، : المبحث الأول

 :كمةاختصاص المح: المطلب الأول

  .الاختصاص الموضوعيّ والشخصيّ: أولا

  .الاختصاص المكانيّ والزمانيّ: ثانياً

  . المسائل المتعلقة بالمقبوليّة، والقانون واجب التطبيق: ثالثاً

 :الإحالة إلى المحكمة وعلاقتها بالأمم المتحدة :المطلب الثاني

  .الإحالة من دولة طرف، أومن مجلس الأمن: أولا

  .ع في التحقيق بمبادرة من المدّعي العامّ للمحكمةالشرو: ثانياً

  .علاقة المحكمة بالأمم المتحدة: ثالثا

  :ويقسم إلىدور الدائرة التمهيدية في مرحلة التحقيق، : المبحث الثاني

 :سلطة الاتهام والبدء بالتحقيق: المطلب الأول

  .إجراءات التحقيق الابتدائيّ: أولاً

  .للمقاضاة حالة وجود أساس كافٍ: ثانياً

  .إجراءات القبض على المتهمين في أقاليم الدول الأطراف: ثالثاً

  :دور الدائرة التمهيديّة في عملية التحقيق: المطلب الثاني

  .دور الدائرة التمهيديّة قبل البدء بالتحقيق: أولاً

  .دور الدائرة التمهيديّة خلال التحقيق: ثانياً
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   .إقرار التهم واعتمادها: ثالثاً

  :المحاكمة وإمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدوليّة: لفصل الثانيا •

  :الإجراءات أثناء المحاكمة وتنفيذ أحكام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: المبحث الأول

  :اختيار القضاة والبدء بالمحاكمة: المطلب الأول

  .القواعد المتعلقة بالقضاة :أولاً

 .اءات أمام الدائرة الابتدائيّة والعقوبات التي لها إصدارهاالإجر: ثانياً

  :آليات الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدوليّة: الثاني المطلب

  .الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: أولا

  .يّةإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدول: ثانياً

  :تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدوليّة: الثاني المبحث

  :إمكانيّة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدوليّة: المطلب الأول

  .دور الدول في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: أولا

  .لجنائيّة الدوليّةالضمانات الأساسيّة للمتهم أمام المحكمة ا: ثانياً

  :إمكانيّة الاستفادة فلسطينيّاً من وجود المحكمة الجنائيّة الدوليّة :الثاني المطلب

  .الانتهاكات الإسرائيلية الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة: أولاً

  . إمكانية ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: ثانياً

  .الخاتمة •
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  صل التمهيديالف

  

  1998ائية الدولية قبل نظام روما الملاحقة الجز: المبحث الأول

المحكمة الجنائيّة الدوليّة والقواعد العامة في نظامها  ظهور: المبحث الثاني

  الأساسيّ
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ولدت المحكمة الجنائيّة الدوليّة بعد سنوات طويلة منذ جاءت الفكرة لخلق مثل هذه الهيئة 

وليّة، ويرى الباحث أنّه لا بدّ من التمهيد للحديث عن الإجراءات أمام هذه المحكمة، القضائيّة الد

بالإشارة إلى بعض التعريفات، والتتبّع التاريخيّ للقضاء الجنائيّ الدوليّ، وصولاً للمحكمة 

  : ويقسم هذا الفصل إلى مبحثينالجنائيّة الدوليّة، 

  المبحث الأول

  1998بل نظام روما ائية الدولية قالملاحقة الجز

الجريمة الدولية ليست من الجرائم المستحدثة بل هي قديمة قدم الحضارة الإنسانية 

الدولية ليست جديدة أيضاً بل قديمة قدم الجريمة،  ت، والقواعد المجرمة للانتهاكا)المطلب الأول(

، والذي أدى وإنّما تطورت وتحورت لتتماشى مع التقدم الذي حققته البشرية في شتى النواحي

  ).المطلب الثاني(تغيرات جذرية في كل شيء إلى 

  .مفهوم الجريمة الدولية وتطور فكرة الجزاء الدولي: المطلب الأول

يتناول الباحث في هذا الفرع توضيح مفهوم الجريمة الدولية وتتبع التطور التاريخي 

  .للجزاءات الدولية على هذه الجريمة 

  ية وأركانهاتعريف الجريمة الدول: أولاً

  :الدوليّةالجريمة  تعريف -أ 

ترك تقابله عقوبة  تتمثل في فعل أو"تلك التي  :الجريمة الدوليّة بأنّها) Pella(لا الفقيه بِ عرّف

 .)1("ذ باسم الجماعة الدوليّةتنفّ

سلوك إنسانيّ غير مشروع صادر عن إرادة "بأنّها  :فها الدكتور فتوح الشاذليويعرّ

ر ويقر ،وينطوي على انتهاك لمصلحة دوليّة ،برضاء منها فرد باسم الدولة أو يرتكبه ،جرميّة

                                           
 .182 ص ،)ط.د( ،2007 -الإسكندرية للنشر الجديدة الجامعة دار ،الدوليّة الجرائم: المنعم عبد محمد الغني، عبد )1(
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حسب تصوره  د الفقهاء كلّااجته ورغم )1(".القانون الدوليّ حمايتها عن طريق الجزاء الجنائيّ

 ،يوجد في القانون الدوليّ الجنائيّ تعريف للجريمة الدوليّة إلا أنّه لا لوضع تعريف لهذه الجريمة

  .أيضاًنظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة قد خلا من هذا التعريف  نّكما أ

الجريمة الدوليّة تجد جذورها القانونيّة في القواعد  أنّإليه هنا من الإشارة  لا بدّمما و

وهذه  ،وتلحق المسؤولية عنها بفاعلها ،ما يسبغ عليها خصائص مميزة تبعاً لذلك ؛العرفيّة الدوليّة

   :شقينالمسؤولية ذات 

  .)الشارع فيها ض أوالمحرِّ المساهم أو مرتكبها أو(شخصيّ يلحق الفرد الطبيعيّ  :الأول

  .الدوليّةأقدم على الجريمة  نْيلحق بالدولة التي ينتمي إليها مَ :الثاني

ويحميها بقواعد  ،ومحل الجريمة هذه مصلحة دوليّة مهمة يحرص عليها المجتمع الدوليّ

  .واستقرارها بما يحافظ على سلامة المجتمع الدوليّ وسلامة أمنه قانونيّة تحافظ عليه

من بعدد متع تتفهي وللجريمة الدوليّة خصائص تميزها عمّا يشتبه بها من الجرائم، 

  :تميزها عن غيرهاالتي الميزات 

 )2(.فهي تمسّ مصلحة حيويّة من مصالح المجتمع الدوليّ -1

 )3(.الضرر البالغبالغة الخطورة، وتتصف عادة بالوحشيّة، و -2

  )4(.متطورة، وتأخذ أشكالاً كثيرة -3

                                           
 .207-206 ص ،2001 ،)ط.د( ة،الجامعيّ المطبوعات دار ،الجنائيّ الدوليّ القانون:فتوح الشاذلي،  )1(
، 2007، )ط.د(الإسـكندرية،  -، دار الجامعة الجديدة للنشـر والتوزيـع  الجرائم الدوليّة: عبد الغني، محمد عبد المنعم )2(

  .198-195ص
أنّهما تختلفان في أنّ الجريمة الدوليّة تتجه إلى الإخـلال بمصـلحة دوليّـة    وهي بهذا تتشابه مع الجريمة العالميّة إلا  )3(

 المنطويـة ”تلك  أساسيّة، ويعالجها القانون الدوليّ، أمّا العالميّة فهي من اختصاص القانون الداخليّ، والجريمة العالميّة هي

 الجريمـة : صالح إبراهيم ننيحس .عبيد”لامة الجسمكالحياة وس ؛دنمعلى عدوان على القيم البشريّة الأساسيّة في العالم المت

  .14 ص ،1999، )ط.د( العربية، النهضة دار، الدوليّة
 .12/10/2008: ، الاطلاع بتاريخسليمان رائد الفقير، للدكتور بحث: http://www.ahewar.org :الموقع عن )4(
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وجود الحصانة أو  لا تخضع لنظام التقادم المعروف في الجرائم الأخرى وأيضاً لا يحمي -4

 )1(. الصفة الرسميّة فاعلها من العقاب

مجموعات مختلفة  أو ،يقوم بها عادة دولة ضد أخرىكما أنّ من أبرز خصائصها أنّ مَنْ  -5

قد يقوم بها جماعات  أو ،أفراد من جنسيّات مختلفة ضد دولة أخرى أو ،نياًدي عرقياً أو

وهذا ما يعطيها  ،)الجريمة الإرهابيّة( :مثل ،نة ضد أهداف ومصالح حيويّة لدول متعددةمعيّ

 .الركن الدوليّ الذي يشكل أحد الخصائص المميزة للجريمة الدوليّة

من فرار  وسيلة للحدّ يعدّما  ،م تسليم المجرميننظاهذا إضافة إلى أنّه يسري على مرتكبيها  -6

  .)2(الجناة من العقاب

  :الأساس القانونيّ للجريمة الدوليّة - ب

والذي يعبر عنه ، مرتكز على مبدأ الشرعيّةفي القانون الجنائيّ الدوليّ الأساس القانونيّ 

وز أن يحاكم شخص عن لا يج أنّههذا  ىومؤد، )نصّ( جريمة ولا عقوبة إلا بقانون أو ن لابأ"

ما  وكلّ ،صريح يحدد أركانها وشروطها جريمة بنصّ هوقت ارتكاب فذفعل لا يعتبره القانون النا

  )3("يرتبط بها

نظراً لكون معظم قواعد  ،له صفة عرضيّةومبدأ الشرعيّة في القانون الجنائيّ الدوليّ 

بل كاشفة  ،نشئة لهاات فهي لم تكن مُوحتى ما احتوتها المعاهد ،ةالقانون الدوليّ الجنائيّ عرفيّ

  .فحسبعنها 

الصعوبة في : الأولى: نتيجتانويترتب على هذه السمة العرفيّة للقواعد القانونيّة الدوليّة 

عدم الوضوح في فكرة  :والثانية .أصل التجريم عرفيّ نّلأ ؛التعرف على الجريمة الدوليّة

 .)4(الدوليّةالجريمة 

                                           
 م الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة،من النظا 29و 28و27م  )1(
  ، 200، مرجع سابق، ص الجرائم الدوليّة: عبد الغني، محمد عبد المنعم )2(
 .14ص ،1999، )ط.د( العربية، النهضة دار ،الدوليّة الجريمة: صالح إبراهيم يننحس .عبيد )3(
 .25-14 ص سابق، مرجع ،ةالدوليّ الجريمة: يننحس .عبيد إلى الرجوع يمكن المجال هذا في )4(
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ريم والعقاب في هذا القانون بناء جالت يمكن أن يتمّ أنّه" :إلىء فقد ذهب الفقها ه،وعلي

عمال مبدأ الشرعيّة في إ وذهب البعض الآخر إلى أنّ ،ة دوليّة غير مكتوبةعلى قاعدة عرفيّ

والأخذ بالقياس في  ،مبدأ العدالة الذي يسمح بإعمال التفسير الواسع إلىالقانون الدوليّ يستند 

  . )1("الجريمة الدوليّة

ن فقد قنّ - نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة بصدور- وفي المرحلة الحالية

ولذلك يتعين على القاضي الدوليّ الرجوع إليها أولاً كما " ،معظم القواعد القانونيّة الدوليّة الجنائيّة

  )2(".أشار إلى ذلك النظام الأساسيّ لتلك المحكمة

  :ةأركان الجريمة الدوليّ -ج 

، والتي ينتج عن توافرها وجود الجريمة ،الأجزاء التي تتكون منها: الجريمةأركان 

  .الجريمةها تنتفي احدإوبغياب 

  :أربعةوأركان الجريمة الدوليّة 

 .الماديّالركن  - 1

 .المعنويّالركن  - 2

 .الشرعيّالركن  - 3

 .الدوليّالركن  - 4

ما الركن الرابع وإنّ ،الداخليّة والأركان الثلاثة الأولى لا تختلف كثيراً عنها في الجريمة

  .الداخليّةعن  المميز للجريمة الدوليّة فعلاً هو

                                           
 .131-130ص ،الإنسانيّ الدوليّ القانون تنفيذ :سالم سعيد جويلي،  )1(
 ـجعفر :إلى الرجوع يمكن كما. 70ص سابق، مرجع، الجرائم الدوليّة: المنعم عبد محمد الغني، عبد  )2( : محمـد  ي، عل

 بيـروت  ،2007 ،1ط والتوزيـع،  والنشـر  للدراسات ةالجامعيّ المؤسسة، الجزائي الدوليّ القانون في الحديثة الاتجاهات

 .17-14ص لبنان،
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 :الماديّالركن  -1

  . البدء بهاوالتحضير، والتفكير، : تمر الجريمة بشكل عام بمراحل ثلاثة

عليها في مجمل التشريعات الوطنية وكذلك والمرحلة الأولى بشكل عام غير معاقب 

تهديداً  ينما الثانية معاقب عليها في حالات محددة تكشف خطورة إجرامية أوب القواعد الدولية ،

وقد تقف عند  ،ن للجريمة التي قد تتمّوالمرحلة الثالثة هي فعلياً التي تخرج بالسلوك المكوّ. كبيراً

 إرادتهداخل في  غير دون أن تحدث الأثر المطلوب بالنسبة للجاني لسبب تتمّ أو ،درجة الشروع

  .فيهدخل له  أولاً

المظهر التي : "عنعبارة  الركن الماديّ للجريمة هو ويظهر من الموجز السابق أنّ

 أو الفعل، السلوك: لى عناصر ثلاثةإ، ويتحلل الركن الماديّ تظهر فيه إلى العالم الخارجيّ

عنه في ولا يختلف الأمر بالنسبة للسلوك في الجريمة الداخليّة  )1(."ةورابطة السببيّ ،والنتيجة

  .الجريمة الدوليّة

، وهناك بعض الحالات التي يجابيّإفعظم الجرائم الدوليّة يتطلب قيامها إتيان سلوك 

 ،في الجريمة الدوليّة ماديّاً ركناً) السلوك السلبيّ(يعتبر فيها الامتناع عن القيام بعمل معين 

عن أعمال مَنْ  لقائد العسكريّعلية نظام روما الأساسيّ فيما يتعلق بمسؤولية ا ما نصّ :ومثالها

  .    )2(من النظام الأساسيّ) 28(هم تحت إشرافه وإمرته من الجنود، حسب م 

والذي يعني امتناع  ،)بالامتناع يجابيّالسلوك الإ(وبالنسبة للصورة الثالثة من السلوك 

امتناع : اله، ومث)3(.عنها قانوناً مما يؤدي إلى تحقق نتيجة منهيّ ؛الجاني عن القيام بسلوك

  .المسؤول عن تقديم الماء والطعام للأسرى؛ مما ينتج عنه هلاكهم

                                           
 .67ص ،)ط.د( ،2004 الجامعي، الفكر دار ،الدوليّة الجريمة: صالح محمود ،يّالعادل  )1(
 . مرجع سابق. سليمانبحث للدكتور الفقير، رائد :   http://www.ahewar.org: عن الموقع الإلكتروني  )2(
 .104-102ص ،نفسه المرجع: صالح إبراهيم حسنين ،عبيد :إلى الرجوع يمكن الموضوع هذا في  )3(
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في الجريمة  وهي أيضاً ،بالنسبة للنتيجة فهي الأثر الخارجي الناجم عن سلوكأما 

  .)1( ةالدوليّة لا تختلف عنها بالنسبة للجريمة الداخليّ

فتوفر  ،عن إسناد النتيجة للفعل لذي تؤديه فعلياً عبارةاالدور بالنسبة للعلاقة السببيّة ف

بالنسبة  لا اختلاف في هذا العنصر أيضاً و. بذلك أحد شروط وقوع المسؤولية الجنائيّة للفاعل

  .للداخليّةللجريمة الدوليّة عنه بالنسبة 

 ،عندما تتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني نكون بصدد شروع في الجريمةو

مساهمة أكثر من  :فهيأما الصورة الثانية  الماديّ،صور الركن  وهذه هي الصورة الأولى من

  .الوجودشركاء في إخراج الجريمة إلى  شخص سواء كفاعلين أصليين أو

القانون الدوليّ الجنائيّ ساوى في العقوبة بين  فإنّ ،بالنسبة للشروع في الجريمة الدوليّة

فالجريمة الدوليّة  ه،وعلي )2(."وخطورتها ليّةنظراً لجسامة الجرائم الدو"الشروع والجريمة التامة 

مصلحة  أو السلوك الذي يمكن أن ينطوي على تهديد لحقّ"فيكفي أن يتوافر  ،من جرائم الخطر

  )3(".فيكفي التهديد بوقوع الضرر ،ويحميها المجتمع الدوليّ ،اعتبار محلّ

وساوى بين  ،)77(ة فقد تناول عقوبة الشروع في الماد ،بالنسبة لنظام روما الأساسيّ

  )4(.الشروع والجريمة التامة

د الجناة وقوامها تعدُّ :المساهمة الجنائيّة في الجريمة :الصورة الثانية للركن الماديّ

   )5(.ووحدة الجريمة

                                           
ضـرر  بوالأولى تتحقق بتحقق النتيجة  .جرائم الخطرو جرائم الضرر :من الإشارة إلى نوعين من الجرائم بدّ وهنا لا )1(

مجرد الفعل الذي قد يؤدي إلـى النتيجـة    نّإإذ  ؛لنتيجةاانية لا تشترط تحقق الث في حين أنّ ،ة قانوناًيلحق بمصلحة محميّ

 . ما يعني عقاباً حتى في حالة تخلف النتيجة ،ة والمجتمعيلحق خطراً بالمصلحة المحميّ
 .272ص سابق، مرجع ،الدوليّة الجرائم: محمد الغني، عبد )2(
 .24ص سابق، مرجع، الجزائيّ الدوليّ القانون في الحديثة الاتجاهات :محمد علي جعفر، )3(
 .الأساسيّ روما نظام من) 77 م(و) 5 م( ينظر )4(
منهم بعمل من الأعمال التـي تشـكل    يقوم كلّ أو ،وتكون هذه المساهمة أصليّة عندما يتعدد الفاعلين القائمين بالسلوك )5(

ن سلوكه غير داخل في الركن الماديّ للجريمة، لكـن  فيكو السلوك في الجريمة، وتكون تبعية إذا قام المساهم بدور ثانويّ

 .يساعد ويقوي الفاعل الأصليّ في إتمام الجريمة
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 وجاءت عقوبة المساهمة أو ،)25( وقد تناول نظام روما المساهمة الجنائيّة في م

  .الأصليّلفاعل الشريك في الجريمة الدوليّة مماثلة ل

  :الركن المعنويّ في الجريمة الدوليّة  -2

يكون الإنسان وحدة محل  ،وبذلك ،القوة المحركة للسلوك الإنسانيّ"وهذا الركن يعتبر 

ولا يمكن أن يسأل شخص عن ارتكاب جريمة ما إلا إذا تحققت فيها  )1(.“ةالمسؤولية الجزائيّ

قصد الجنائيّ الدوليّ لا يختلف في مفهومه عنه في القانون وال )2(.ماديّة ومعنويّة :أركان الجريمة

  .الداخليّ

 نّإإذ  ؛ويذهب القانون الدوليّ الجنائيّ إلى التسوية بين القصد المباشر والقصد الاحتماليّ

  .أمر الغيرعلى ذ الفاعل الجريمة بناء نفّ وحتى لو  ،النتيجة في الحالتين قد تحققت

 صرَيمن توافر عن بدّ فلا - والذي يولد مسؤولية الجاني- وحتى يتوافر القصد الجنائيّ

غلط في الوقائع الداخلة ضمن  فإذا انتفى العلم بوجود جهل أو )3(.)العلم والإرادة( :وهما ،القصد

القوة  :تعني التي للإرادة،وكذلك الأمر بالنسبة . القصد ينتفي تبعاً لذلك فإنّ ،عناصر الجريمة

بالمساس  المشروع منها،وتحقيق الغرض غير  ،القيام بالجريمة ني نحوة الموجهة للجاالنفسيّ

عنها في القانون الدوليّ  يختلفانفي القانون الداخليّ لا  انالعنصر انوهذ. قانوناً المحميّ بالحقّ

                                           
 .33ص سابق، مرجع ،الجزائي الدوليّ القانون في الحديثة الاتجاهات: محمد علي جعفر،   )1(
لى النتيجـة الإجراميّـة   إو ،لذي باشرهاتجاه إرادة الجاني إلى النشاط الإجراميّ ا" :ويمكن تعريف القصد الجنائيّ بأنّه )2(

 قانون في الوسيط: فتحي أحمد سرور،". المترتبة عليه، مع علمه بها وبكافة العناصر التي يشترطها القانون لقيام الجريمة

 الجنـائيّ  القصد الغني عبد المنعم عبد محمد الدكتور فويعرّ ،426 ص العربية، النهضة دار ،3ط ،العام القسم-العقوبات

 شـمولاً  التعريف هذا في أنّ الباحث ويرى ،"قبولها أو، العناصر هذه تحقيق إلى متجهة وإرادة الجريمة بعناصر علم" بأنّه

  .)واحتمالياً مباشراً( أنواعه بكل الجنائيّ القصد ويحتوي ودقة
 ،وليست إرادة النتيجة ،ارتكاب الفعل علم بالوقائع المكونة للجريمة وتوقع النتيجة ثم اتجاه الإرادة إلى" والمقصود بالعلم )3(

 مرجـع  ،الدوليّـة  الجـرائم : محمد الغني، عبد ".نة للجريمة عنصراً من عناصر القصد الجنائيّوغيرها من الوقائع المكوّ

 ص ،1988 العربيـة،  النهضة دار ،الجنائيّ للقصد العامة النظرية: نجيب محمود حسني، إلى بالرجوع، 286ص سابق،

  .هابعد وما ،29
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ففي حين جاءت  .الدوليّةكثيراً ما يشترط القانون الدوليّ قصداً خاصاً في الجريمة و. )1(الجنائيّ

جاءت  فحسب،من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة توضح القصد العام ) 30(المادة 

 ،وهناك قصد بسيط )2(.جريمة لتحدد ما إذا كان يتطلب لها قصداً خاصاً المواد الخاصّة بكلّ

من مجمل الوقائع  القصد الجرميّباستخلاص المحكمة وتقوم . وقصد مع سبق الإصرار

والمظاهر ارتكبت به، والأسلوب الذي  ،والأفعال السابقة واللاحقة ،لإجراميوالأعمال والسلوك ا

  . الخارجية المحيطة

  :الدوليّالركن  -3

، الدوليّ الجنائيّ هالركن المميز للجريمة الدوليّة عن الجريمة الداخليّة بإجماع الفق وهو

  )3(:تيةالآ) الحالات(إحدى الشروط وحتى يعتبر هذا الركن متوافراً في الجريمة يجب تحقق 

 .أن يصيب الاعتداء الآثم المصالح الدوليّة الأساسيّة - 1

 .أخرىمن دولة ضد  ةأن يتم الاعتداء وفقاً لخطة سابقة مدبر - 2

، كالجريمة ضد السلام وضد أمن البشرية" ؛أن يتم الاعتداء على النظام السياسيّ للدولة - 3

 )4(".الممتلكات في أكثر من دولة ضد الأفراد أو"و

 .الفاعلين إلى أكثر من دولة نتماءا - 4

 ).الدبلوماسيّين( :مثل، الاعتداء على أشخاص يحميهم القانون الدوليّ - 5

 .الاعتداء المرتكب من منظمات إرهابيّة - 6
                                           

أن يكون الشـخص مـدركاً أنّـه توجـد     : ـف العلم بمن النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة تعرّ 30/3فالمادة  )1(

 .الدوليّة الجنائيّة للمحاكم الأساسيّ النظام من 30 مادة، للأحداث ستحدث نتائج في المسار العاديّ أو ،ظروف
 الأساسـيّ  النظـام  مـن  6 م ،30م جزئيـاً، أو إرادة الفاعل تدمير الجماعة كلياً جريمة الإبادة الجماعية ب :ومثال ذلك )2(

 .ةوليّدال الجنائيّة للمحكمة
،دار -دراسة متخصصة في القانون الجنـائي الـدولي  -المحكمة الجنائية الدولية : حجازي، عبد الفتاح بيومي: ينظر )3(

 .304 -296، ص 2007، )ط.د(الكتب القانونية للنشر، مصر 
 .296 ص ،المرجع السابق ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة :بيومي الفتاح عبد حجازي، .د )4(
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وهناك عدة معايير أخذ بها الفقه الدوليّ الجنائيّ فيما يتعلق بتوافر الركن الدوليّ في 

الأحدث والأكثر مرونة وتجاوباً مع خصائص القانون  ومعيار المصلحة الدوليّة هو .)1(الجريمة

 ،هذا الفرع من القانون يحمي المصالح العليا الأساسيّة للمجتمع الدوليّ نّأالدوليّ الجنائيّ، سيما و

المعيار المتعلق بالمصلحة الدوليّة  ويحفظ حقوقه الأساسيّة، وهو ،والتي يتطلبها الوجود البشريّ

المعيار الأنسب للتمييز بين الجريمة الدوليّة  هوالذي لقانون الدوليّ الجنائيّ ة باالأساسيّة المحميّ

   .ةوالجريمة الوطنيّ

وليس القانون  ،ة وفق القانون الدوليّ الجنائيّتكون محميّ أنوهذه المصلحة يجب 

  .تكون على قدر من الأهميّة تستلزم إيقاع عقوبة جنائيّة بمرتكبها أنأي  ؛فحسب

 ،ة وفق القانون الدوليّ الجنائيّعليها محميّ ىالمصلحة الدوليّة المعتد ولمعرفة كون

   .وأهمها العرف الدوليّ ،فيجب الرجوع إلى هذا القانون بمصادره المختلفة

 :مفهوم الجزاء الدوليّ وتطور سلطة العقاب على الجريمة الدوليّة: ثانياً

 الإجباريّ الإجراءعبارة عن  هوو ،ابالجزاء بصفة عامة يعني العق :الجزاءات الدوليّة –أ 

والفائدة  .الالتزام بالقانون إلى الأشخاصة لدفع السلطة التنفيذيّ وتتخذه الإكراه،والمتميز بعنصر 

  .)الردع(المباشرة من الجزاء هي ضمان احترام القانون 

                                           
ينظر إلى الجريمة الدوليّة نظرة تقليدية تظهر من خلال تعريفها على أنّها التي ترتكبها دولة ضد أخـرى   :الرأي الأول )1(

وهي التي من الممكـن مسـاءلتها عـن     ،ون الدوليّومن هنا فهم يعتبرون الدولة هي الشخص الوحيد للقان ،-بشكل عام-

 مرجـع  ،عليهـا  العقاب وسلطة الدوليّة الجرائم :محمد الواحد عبد لفار،ا :مراجعة يمكن الشأن هذا في الجريمة الدوليّة،

   .332 ص سابق، مرجع ،الدوليّة الجرائم: المنعم عبد محمد الغني، عبد: وأيضاً ،29-28 ص سابق،

 الغنـي،  عبـد  .د". أي وجود عنصر أجنبيّ ؛ط أكثر من دولةيتطلب لتوافر الصفة الدوليّة في الجريمة تورّ" :الثاني يأالر

ويكون  ،مشاعر العالم جريمة قد تهزّ نّإ، وهذا رأي منتقد حيث 332 ص سابق، مرجع الدوليّة، الجرائم :المنعم عبد محمد

  . )ة من قبل اغلبيه في دولة مادة عرق معين أقليّإبا( :مثل ،منها الجاني والمجني عليه من جنسيّة واحدة

 الجريمـة : صـالح  إبـراهيم  حسنين .عبيد يرى ضرورة أن يكون العدوان بناء على مؤامرة وتخطيط مسبق، :رأي ثالث

 .مصلحة دوليّة تمسّ أن بدّ الجريمة لا أنّأي  ؛يأخذ بمعيار المصلحة الدوليّة: ورأي آخر ،130ص سابق، مرجع الدوليّة،
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نه اسبق بي وهذا المفهوم من القانون الداخليّ لا يختلف بالنسبة للقانون الدوليّ في غير ما

الجزاء بين القانون الداخليّ  في شقّ اختلاف آخر جوهريّ إلى إضافة ،بخصوص مبدأ الشرعيّة

  .)1(الجزاء وطريقة تنفيذه ونوع هذايتمثل بالسلطة التي توقع الجزاء  ،والقانون الدوليّ

 وجودهي تتلخص بو ،يقوم عليها تطبيق الجزاء الدوليّ أسسه لا بد من توافر نستنتج أنّ

 ،بالمخالف الجزاء ماديّاً وأن ينزل هذه المخالفة إثبات ة؟، ولقاعدة قانونيّة دوليّ )انتهاك(مخالفة 

وعند توافر هذه .اء تناسب بين الفعل والجزعلى أن يكون هناك  عن طريق جهة دوليّة مختصة

ونيّة تفرضه على وبوجود قاعدة قان ،مع النظام القانونيّ متفقاً الجزاء سيكون شرعيّاً نّإف ،الأسس

ويساعد في المحافظة  ،ل قوة ردعويشكّ ،ينتهك القانون نْمَ يمكن إيقاعه بكلّ وفعلياً ،يخالفها نْمَ

  .وسلامته على كيان المجتمع الدوليّ

حيث كانت على وجه الخصوص تواجه  ،الجزاء الدوليّ ليست فكرة حديثه ففكرة  

وإنزال  ،لمعتدى عليه يقوم باقتضاء حقه بنفسهوفي هذه المرحلة كان ا ،مرتكبي حروب الاعتداء

فالجزاء الدوليّ والقانون الدوليّ الجنائيّ ؛ من الدول ىعلأفليس هناك سلطة  ،العقاب بالمعتدي

وكذلك في الشرائع  ،ةة والرومانيّة والمصريّكاليونانيّ ؛يجد جذوره في الحضارات القديمة

وجاءت كمحاولة  ،ب العادلة في القرون الوسطىظهرت في مرحلة لاحقة فكرة الحرو .ةالسماويّ

  )2(.للتوفيق بين بطش الحكام واستباحتهم الحروب ومعارضة الكنيسة لها

 هي التي تقتضي حقها، وبذلك كانت الدولة خصماً وفي هذه المرحلة كانت الدولة أيضاً    

 . ر لمصلحة المنتصروكان الحق يجيّ ،في آن واحد وحكماً

                                           
 طبيعـة  وكـذلك  ،المصـادر  اختلاف وكذلك ،القانون نشوء طريقة اختلاف نتيجة ومنطقيّة جوهريّة اختلافات وهذه  )1(

 .مبه المخاطب شخاصالأ
، )ط.د(دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،    .الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهـا  : الفار، عبد الواحد محمد : ينظر  )2(

  . 23-16ص .1995



 19

من وضع محددات  ه فكرة الحرب العادلة بتطبيقها غير العادل؛ كان لا بدّلما خلفت ونظراً    

وما أسفرت عنه من معاهدات مهمة في هذا  ،وجاءت المؤتمرات الدوليّة، جوء للحربللّ

  .)1(المجال

 1907 عام وكذلك، 1899وفي الاتفاقيات المعقودة في لاهاي عام  ،وفي هذه المرحلة    

وهي  ،ةمصالح جوهريّ ظهر التفريق  بين المنازعات التي تمسّ ،بريةالمتعلقة بقواعد الحرب ال

واشترطت تلك الاتفاقيات وجود إعلان  ،ن المخالفات البسيطة للقانون الدوليّوبيّ ،بذلك خطيرة

  .للحرب قبل البدء بالأعمال العسكريّة

الدول لتخفيف اللجوء للحرب وتخفيف آثارها رمت به التي جاءت ولات اوكل هذه المح    

القانون الدوليّ (وهنا انتهت المرحلة الأولى  ،عرض الحائط بنشوب الحرب العالميّة الأولى

الحرب والمعاملة بالمثل  :أهمها ،والذي امتازت الجزاءات فيه وتحددت بأشكال )التقليديّ

   .وأعمال القمع والحصار السلميّ

دعت الدول المنتصرة  ،اء الحربفي المرحلة اللاحقة للحرب العالميّة الأولى وبعد انته    

وتبلور هذا من خلال عهد عصبة  ،لتسوية المنازعات الدوليّة ؛إلى نبذ الحروب واللجوء إليها

م الحرب إلا أنّه وضع القيود على اللجوء وعهد العصبة لم يحرّ .الأمم وميثاق بريان كيلوج

ن ـا لم تكـها في حقيقتهلكنّ ،دت لمحاكمة منتهكي أعراف الحربقِالمحاكمات عُ كما أنّ ،إليها

  .)2(سوى محاكمة المنتصر للمهزوم

 نّوكذلك لأ ،لعدم إلزامية الدول باتخاذها ؛الةهذه الجزاءات لم تكن فعّ أنّويمكن القول ب

ولم تكن الجزاءات التي  ،بل وأباحها في حالات متعددة ،م اللجوء للحربعهد العصبة لم يحرّ

  .ولة لتقيد اللجوء للحربعليها العهد أكثر من محا نصّ
                                           

 .الحروب بقواعد ةمتعلق معاهدات من المؤتمران عنه أسفر وما 1907 ،1899 لاهاي مؤتمر الخصوص وجه على )1(
جزاءات عسكريّة تتمثل باسـتخدام   :وهي. من العهد) 16(عليها في م  بالنسبة للجزاءات في عهد العصبة فقد نصّأما  )2(

و  ةة تتمثـل بالمقاطعـة الاقتصـاديّ   جزاءات اقتصاديّ - .بهدف الحفاظ على السلام وروح الدول المعتدية ،قوات العصبة

إضافة إلى الجـزاءات المتعلقـة   ، ة بالتزامها وفق عهد العصبةتمثلت بحق العصبة في طرد الدولة المخلّ :جزاءات تأديبية

  .نّها اعتبرت المعاهدات غير المسجلة لدى العصبة  غير ملزمةإحيث  ؛بالمعاهدات
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هذه المواثيق نقاط ضعف  تولكن شابَ، )1(م الحربا ميثاق بريان كيلوج فقد جرّأمّ

وانتهت  ونظرا للأوضاع الدوليّة السائدة في تلك الفترة نشبت الحرب العالميّة الثانية، ،متعددة

الدوليّين من  ووضع المعاهدات للصلح والمحاكمة التي أجريت للمجرمين ،بانتصار الحلفاء

ه دعم لكنّ ،واحد طال المهزوم دون المنتصر والتي لم تجسد العدالة إلا في شقّ ،الدول المهزومة

ة فرض أنواع أخرى من الجزاءات الدوليّة تتناسب وإمكانيّ ،وجود سوابق قضائيّة دوليّة  جنائيّة

تنصرف إلى الدولة وكذلك  مع تطور المسؤولية الدوليّة التي أصبحت منذ الحرب العالميّة الأولى

 .الفرد

إلا في حالات  ،التهديد بها على تحريم اللجوء إلى الحرب أو الأمم ليركزجاء ميثاق هيئة  - هـ

مرحلة (أما المرحلة اللاحقة  )2(.الحديثوهنا تنتهي مرحلة القانون الدوليّ  ،محصورة بالميثاق

حسب ميثاق هيئة  اللجوء إليها محرم دوليّاً وفالتهديد بالحرب أ ؛بكثير فلم تأتِ )التنظيم الدوليّ

وفي هذه المرحلة تعمقت  .)3(ض نفسها لجزاءات تأخذ أشكالاً متعددةة  تعرّوالدول المخلّ ،الأمم

محكمة العدل  :مثل ،وأنشأت المحاكم الجنائيّة الدوليّة الدائمة ،فكرة المسؤولية الدوليّة للأفراد

عما يساهم فيه من جرائم  بشكل مباشر ولاًؤوأصبح الفرد مس ،دوليّةوالمحكمة الجنائيّة ال ،الدوليّة

  .)4( دوليّة

                                           
 .22الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، مرجع سابق، ص : د الفار، عبد الواحد محم )1(
علـى  : (، والجزاءات غير العسكريّة)وفق الفصل السابع( :والجزاءات التي فرضها الميثاق تتمثل بالجزاءات العسكريّة )2(

والجـزاء   ،الجزئيّ أو ليّالوقف الكو ،الطرد من المنظمة( :، والجزاءات التأديبية)ةة والدبلوماسيّوجه الخصوص الاقتصاديّ

  ).المتعلق بتسجيل المعاهدات
 إلـى  تصل وقد ،ةالدبلوماسيّ والمقاطعة الاقتصاديّ الحصار وكذلك ،كلهاأو  الجويّأو  البحريّأو  البريّ الحصار منها )3(

 ؛الأمـم  هيئـة  تلقـرارا  الانصـياع  وعدم ،ةجسميّ مخالفة إتيانها عند تجاهها عسكريّة إجراءات واتخاذ ،الحرب شنّ حدّ

 .مواجهتها في القوة إلى اللجوء إلى فتضطر
)4( ”Crimes against international law are committed by men , not by abstract entities and only by 

burnishing individuals who commit such crimes can the provision of international law be 
enforced “International Criminal  Court  (Theory and practice) Professor: Sa'cout and 

Professor: Agrri، AmaricanUniversity \ Washngton College of Law، 2009، volume 2 , p 293  

تعلـق  وم 1999تمـوز   15وهذا النص جزء من قرار صادر عن المحكمة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا السابقة  بتـاريخ  

 \ www، Un،org \icty\ tadic: بالمسؤوليّة الفرديّة عن انتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ، وبالرجوع للموقع الالكتروني

appeal\ decision – e 51002،htm:   http\\ 
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في هذه المرحلة تجسدت السلطة العليا الدوليّة التي لها أن توقع العقاب  أنّهويمكن القول 

جوء للمحكمة الجنائيّة اللّ أو ،على منتهكي القانون الدوليّ عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن

  .عليه نظامها الأساسيّ من إجراءات حسب ما ينصّ ،ةالدوليّ

الحيويّة للمجتمع  المساس بالمصلحة الدوليّة العليا أو وأصبح الاعتداء الجسيم المتجه نحو

إلى مبدأ الشرعيّة الذي تبلور في إطار مرن يتناسب والقانون  استناداً ،أساس التجريم الدوليّ هو

بعد  شكلة مبدأ الشرعيّة في القانون الدوليّ الجنائيّ تلاشت فعلياًم أنّ ولا شكّ ،الجنائيّ الدوليّ

  .)1(م1998نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة 

  :نّه يمكن تقسيم الجزاءات الدوليّة إلىإف ،وبشكل عام

ص وفق مبادئ المسؤولية الدوليّة للدولة كشخ(ة بالقانون الدوليّ جزاءات تلحق بالدولة المخلّ - أ

    .)معنويّ

  ).وفق أسس المسؤولية الدوليّة للأفراد(بالقانون الدوليّ  جزاءات تلحق الفرد المخلّ - ب

 : يمكن تقسيمها إلىفالطائفة الأولى أما 

: كما يشمل هذا النوع العقوبات المالية مثل، ولها أشكال متعددة، الإكراهجزاءات من غير  - أ

 )3(.وقف تنفيذها إلغاء المعاهدة أو :مثل ،عاهدات، وكذلك الجزاءات المتعلقة بالم)2(التعويض

والذي يمكن أن  ،العرف الدوليّ درج على إقرار جواز المعاملة بالمثل بين الدول كما أنّ

  .من الجزاء الدوليّ يعتبر في بعض الحالات نوعاً
                                           

 للقـول  مجـالاً  دعُي لا مما ؛وعناصرها الدوليّة للجرائم شاملاً وتوضيحاً حصراً نجد النظام هذا إلى بالرجوع نّهإ حيث )1(

  .النصوص هذه ظهور بعد  الشرعيّة بمشكلة
 .حميـد  :في هذا الموضوع ينظر ةالدبلوماسيّ الطرقأو  الدوليّ بالقضاءأو  التحكيم طريق عن التعويض هذا ويفرض )2(

 الكتـب  دار الدائمة، ةالجنائيّ الدوليّة المحكمة إلى المؤقتة المحاكم من الجنائيّ الدوليّ القضاء تطور الرزاق، عبدحيدر 

 .39-37ص ،2008 ،)ط.د(، والبرمجيات للنشر الشتات ودار القانونيّة
 أو بأحـد  الدوليّ بالقانون الإخلال على وتترتب ،الدوليّة المعاهدات قانون يحويها والتي بالمعاهدات المتعلقة الجزاءات  )3(

 بتحلـل أو  لـه،  الممنوحـة  مزاياهـا  من فيحرم ،بها طرافالأ حدأ أو إخلال إلغاءها يرتب مما ؛المعاهدات انعقاد شروط

 المنظمـات  مواثيـق  تتضـمنه  الإكراه من الخالية الجزاءات من آخر نوع وهنالك، تنفيذها بوقفأو  الالتزام من الآخرين

 .الجلسات حضورأو  التصويت من نهااحرمأو  عضويتها تجميدأو  المنظمة من الطرد :مثل الدوليّة،
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في مواجهة  ،وأهم صورها ما ينطوي على الأعمال العسكريّة :الجزاءات المتضمنة للإكراه - ب

بالأعمال  سمىهذه الفئة ما ي ويندرج تحت. لدولة المعتدية على قواعد القانون الدوليّا

  .والاقتصاص)1(ةالبوليسيّ

جزاءات : أما الجزاءات التي تصيب الأفراد وفق قواعد المسؤولية الدوليّة للأفراد فتشمل

 قانون الوطنيّوهي بتطبيقها ومضمونها لا تختلف عنها في ال ،جزاءات ماليةو سالبة  للحرية

   .وتنفذ بالطرق الدوليّة لتنفيذ الأحكام الدوليّة ،إنما هنا تطبق وفق قواعد القانون الدوليّ

   والثانيةالمحاكم الجنائيّة الدوليّة بعد الحربين العالميّتين الأولى : المطلب الثاني

ى مر تعد الحربان العالميتان الأولى والثانية من أعتى الحروب وأشدها ضراوة عل  

العصور سيما، وأنها امتدت جغرافيا لتشمل معظم دول العالم، وتأثرت بأحداثها كافة الأقطار، 

وانتهكت فيها المبادئ الإنسانية والقانونية الدولية، وارتكبت خلالها أبشع الاعتداءات والجرائم 

نواة  وبعد أن هدأ أوار هذه الحروب شكلت محاكمات دولية خاصة تعد فعلياً. ضد البشرية

  .للمحاكم الجنائية الدولية التي تتمثل حالياً بالمحكمة الجنائية الدولية 

  :المحاكمات الدوليّة بعد الحرب العالميّة الأولى :أولاً

ن الأولى والثانية الدافع الأساسيّ لتشكيل القانون الإنسانيّ الدوليّ ان العالميّتاتعد الحرب

ضمن إطار ترسيخ سيطرتها على - نتصرة في الحربفقد عملت الأطراف الم ؛بمفهومه الحديث

ومنذ انتهاء  .)2(والسياسيّين المنهزمين ولين العسكريّينؤعلى محاكمة المس - الدول المنهزمة

 الأساسيّ حيزإنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة ودخول نظامها  الحرب العالميّة الأولى وحتى تمّ

                                           
 الدائمـة  الجنائيّـة  الدوليّة المحكمة إلى المؤقتة المحاكم من الجنائيّ الدوليّ القضاء تطور :الرزاق عبد رحيد .حميد )1(

 .40 صمرجع سابق، 
  الوسط الشرق دراسات مركز 2003 الأولى الطبعة، الحرب لمجرمي الدوليّة القصاص آلية  الدوليّة الجنائيّة المحكمة )2(

 .11 ص عمان الأردن
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وأربع محاكم دوليّة  )1(دوليّة،ل خمس لجان تحقيق تشكي كان قد تمّ م،2002النفاذ في عام 

  . 1994وحتى عام  1919وذلك منذ عام ، وثلاث محاكمات دوليّة رسميّة ،خاصّة

المحكمة العسكريّة لمحاكمة مجرمي الحرب على : فهيا المحاكم الدوليّة الخاصّة أمّ

جرمي الحرب في الشرق المحكمة العسكريّة الدوليّة لمحاكمة م، و)1945( الأوروبيةالساحة 

المحكمة ، و)1992(ليوغسلافية السابقة االمحكمة الجنائيّة الدوليّة ، و)1946(عام  الأقصى

  .)1994( الرواندالجنائيّة الدوليّة 

المحكمة التي أجرتها المحكمة العليا الألمانية  : المحاكمات الدوليّة الرسميّة هيو

إلى معاهدة فرساي  استناداً ،من دول التحالف إليهابناء على الطلبات المقدمة  ،)1923- 1921(

المحاكمات التي أجراها الحلفاء الأربعة الكبار على الساحة الأوروبية ، و)محاكمة ليبزج(

المحاكمات العسكريّة التي أجرتها ، و10 بموجب قانون مجلس الرقابة رقم ،)1955- 1946(

  .)1951-1946(هات لجنة الشرق بناء على توجي ،الدول المتحالفة في الشرق الأقصى

 :الجنائيّة الدوليّة التي شكلها المنتصرون بعد الحرب العالميّة الأولى مبالنسبة للمحاك

 ،سلاملل تمهيدياً بعد انتهاء الحرب العالميّة الأولى، عقدت الدول المنتصرة في باريس مؤتمراً

الثاني ومجرمي الحرب  غليومنيا محاكمة  قيصر ألما وفي هذا المؤتمر كان الاهتمام الأول هو

  )2(. ولين الأتراك عن الجرائم ضد القوانين الإنسانيّةؤالألمان والمس

                                           
لجنـة  . 2   ).م1919لجنـة  (لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات  .1: ان الدوليّة الخمس هيواللج )1(

) 780(رقم  الأمنلجنة الخبراء المشكلة بناء على قرار مجلس  .4 .الأقصىلجنة الشرق  .3 .المتحدة لجرائم الحرب الأمم

لجنة الخبراء المسـتقلة  . 5 .)1992(ة قالدوليّ في يوغسلافيا الساب يّالإنسانوانتهاكات القانون  ،للتحقيق في جرائم الحرب

 اروانـد للتحقيق في انتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانيّ الدوليّ التي ارتكبت في ) 935(بناء على قرار مجلس الأمن رقم 

 ، والقـانون  الفكـر  دار ،م2006 ،الإنسـانيّ  الـدوليّ  الجنائيّ القانون نطاق في الملاحقة آليات :محمد لطفي، .)1994(

 .234ص ،منشورة ماجستير رسالة ،المنصورة
 .235ص سابق، مرجع آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائيّ الدوليّ الإنسانيّ،: محمد لطفي، )2(
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ما جاء في لجنة المسؤوليات من  بكلّ) معاهدة فرساي( السلام ولم تأخذ معاهدة

 انبثقت عن المؤتمركما  )1(،عدد من المتغيرات السياسيّة على الصعيد الدوليّل نظراً ،توصيات

 ،الحرب من ممثلين عن الدول العظمى المنتصرة لمبتدئيلجنة تحديد المسؤوليات  لتمهيديّا

 أما. على المسؤولية الشخصيّة لمرتكبي جرائم الحرب التأكيدمفاده   وقدمت هذه اللّجنة تقريراً

 عملاً عدّذلك يُ أنّحرب الاعتداء على اعتبار  مسؤولية عن شنّ أيّةبالنسبة للدول فلم ترتب عليها 

    )2(.فحسب  أخلاقيّغير 

  :أما المحاكمات التي عقدت، فهي  

   :غليوم الثاني الإمبراطورمحاكمة  -أ 

تعلن  إنّمالها  المؤيدةقوات الحلفاء والدول  أنّعلى  )3()1919(ت معاهده فرساي نصّ   

ة لمبادئ خلصارالسابق بارتكاب العديد من الانتهاكات ا ألمانيا إمبراطورغليوم الثاني لاتهامها 

تتوافر له  ،نشاء محاكمة خاصّة لمحاكمته على تلك الجرائمإوالمعاهدات الدوليّة، وتقرر  الأخلاق

يمثلون الدول  ةوهي تتكون من خمسة  قضا ،كافة الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع أمامها

  .     الأمريكيّةحدة يطاليا واليابان والولايات المتإبريطانيا العظمى ووفرنسا، : الآتيةالكبرى 

 بالأصولملتزمة  ،التي تحكم السياسة الدوليّة للمبادئ وفقاً القضاةويقضي هؤلاء 

  )4(.بالالتزامات الناتجة عما يربط الدول من معاهدات إخلالالعامة، دون  الأخلاقية

                                           
لجنـة  خالفـت رأي   فقـد  في المعاهدة في مسؤولية غليوم الثاني عما ارتكبه من جـرائم  227ففي حين أقرت المادة ” )1(

 ريم غليومجة لفكرة تصريم حرب الاعتداء كما خالفت كل من رأي أمريكا واليابان المنتقجإلى عدم ت يضفالمسؤوليات الم

 منشورات الدوليّة، الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ نظامال أحكام ضوء في الإنسانيّة ضد الجرائم تمرخان، سوسن ،بكة".الثاني

 .90-40ص م،2006 ،الأولى الطبعة الحقوقية الحلبيّ
، منشـورات الحلبـيّ الحقوقيـة،    المحكمة الجنائيّة الدوليّة وتطور القانون الـدوليّ الجنـائيّ   :عيتاني، زياد: ينظر )2(

  .93-92، ص1،2009ط
 .277 رقم مادتها في )3(
 دار الخـاص  الدوليّ لقانونا أحكام ،الدوليّة للجريمة العامة النظرية الدوليّة الجنائيّة المحكمة :سعيد منتصر حمودة، )4(

 .40ص ،2006 الإسكندرية، للنشر الجديدة الجامعة
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  : محاكمة ليبزج -ب

 ؛رمي الحرب الألمان، مطالبتها ألمانيا بتسليم مج)1(ت عليه معاهدة فرسايا نصّكان ممّ

فقد أخذت  ،)من الاتفاقية المذكورة 299م (في الدولة التي وقعت فيها جرائمهم  محاكمتهملتتم 

 قاموا بجرائم حرب ضد دول الحلفاء أو نْحيث جعلت محاكمة مَ ،الاختصاص الشخصيّب

اء بأسماء فقد تقدم الحلف ،وبناء على هذا أنصارهم من اختصاص القضاء العسكريّ لهذه الدول،

ولم ، م1919ة التي أعدتها لجنة هم في القائمة الأصليّؤمنها وردت أسما ،895فقط من بين  45

وبالرغم من  ،ةللمحاكمة أمام المحكمة العليا الألمانيّ عسكريّاً عشر ضابطاً ييتم تقديم سوى اثن

 مايو 21بدأ حتى محاكمات ليبزج لم ت أنّإلا  ،1919توقيع الهدنة بين ألمانيا والحلفاء عام 

  .)2(م 1923

 ،وقامت ألمانيا بإرسال خطابات إلى الحلفاء تطلب منهم إعداد قائمة بمن ترى محاكمتهم

وكررت  شخصا يرى محاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب، 186ورد الحلفاء بقائمة تتضمن "

الثاني قام للمرة الثانية وعقب الرفض  ألمانيا رفضته أيضاً نّأطلب الإبعاد مرة أخرى إلا 

  )3(".شخصاً آخرين يجب محاكمتهم أيضاً 45تتضمن  االحلفاء بإرسال قائمة أخرى لألماني

وبدأت المحاكمات وانتهت بصورة صورية، ولم يدم اهتمام الحلفاء بمحاكمة مجرمي 

كانت تحتجز عدداً من المتهمين بمثل هذه التي حتى بعض دول الحلفاء " الحرب الألمان طويلاً

ن خبا الرأي أبعد  ،م23/5/1921لمحكمة أعمالها في بدأت افقد  ،قامت بإطلاق سراحهم الجرائم

هذا إضافة  كلّ ،وتوارى آخرون عن الأنظار ،كثير من المتهمين خارج البلاد العام العالميّ، وفرّ

كصعوبة استجلاب الشهود من خارج ألمانيا أفشلت محاكمات  ؛ة والإداريّةإلى الصعوبات الألمانيّ

                                           
 .منها 288 م في )1(
الجمعيّـة   رأت وقـد  226ص مرجع سابق،، الإنسانيّ الدوليّ الجنائيّ القانون نطاق في لملاحقة آليات :محمد لطفي، )2(

ن هذه المحاكمات من اختصاص أغاء الإمبراطورية الألمانية الدستورية الألمانية المشكلة بعد معاهدات الصلح مع ألمانيا وإل

طلب ألمانيا فقد أقرت الأخيرة قـانون   الموافقة علىوبناء على “القضاء الألماني دون غيره ورفضت فكرة تسليم مواطنيها

الدوليّـة العليـا    محكمةالمام أمن معاهدة فرساي حتى يتم محاكمة المتهمين  227،228يجيز  تطبيق بنود المادتين ، وطنيّ

 الدوليّـة  المحكمـة  إلـى  ؤقتةالم المحاكم من الجنائيّ الدوليّ القضاء تطور :الرازق عبد حيدر،.حميد“زغبليفي المنعقدة 

 .90ص مرجع سابق،، الدائمة الجنائيّة
 .43ص ،2006 ط، .د الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة:سعيد منتصر حمودة، )3(
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، والتي )2(م1920برم الحلفاء معها معاهدة سيفر عام أة فقد ما بالنسبة للدولة العثمانيّأ.)1("ليبزغ

الشامل عن جميع الجرائم  العفو تمّ المعاهدة الأخيرةوبناء على . استبدلت بمعاهدة لوزان

على نظام والمحافظة  ،المرتكبة خلال الحرب العالميّة الأولى مقابل الحفاظ على استقرار تركيا

  .الحكم للحلفاء

دون وبذلك تكون المحاكمات لمجرمي الحرب في الحرب العالميّة الأولى قد انتهت    

   .تطبيق حقيقيّ للعدالة، بل كانت مجرد محاولة لمحاكمة جزء من مجرمي الحرب

  : المحاكمات الدوليّة بعد الحرب العالميّة الثانية :ثانياً

 الصراعاتوما تلاها من تغيرات دوليّة دون تجدد  ،الأولى نتائج الحرب العالميّة لم تحلّ

وخرق القانون الدوليّ وبعد أن  ،وعادت الدول إلى الانتهاكات ،ونشوب الحرب العالميّة الثانية

  .ا ارتكب خلالها من جرائمولين عمّؤوضعت الحرب أوزارها عادت فكرة محاكمة المس

عبر إنشاء محاكمات  رؤيتها للعدالة الدوليّة تطبيقوعادت الدول المنتصرة إلى محاولة    

 المنهزمة، وهذهالحرب من الدول  المنتصرة؛ لملاحقة مجرميجنائيّة دوليّة من دول الحلفاء 

المحكمة الدوليّة الجنائيّة ، وم1945المحكمة الدوليّة الجنائيّة في نورمبرغ  :في المحاكمات تمثلت

  .م1946في طوكيو

 :الدوليّة في نورمبرغالمحكمة الجنائيّة  -أ 

عدة تصاريح أكدت على ضرورة المطالبة بالتعويض عن  1940صدرت في عام "

وكانت هذه  خطوة مهمة   ،ضرار بالشعب البولوني وغيره من الشعوب  الممثلة من ألمانياالإ

  . )3("الرغم من أنّها لم تتكلم عن عقاب جنائيّعلى 

                                           
 ،11ص سابق، مرجع، الدوليّة الجنائيّة للمحكمة السياسيّ النظام أحكام ضوء في الإنسانيّة ضد الجرائم :سوسن بكة، )1(

 .130ص م،1976 ،1ط ،الكويت جامعة مطبوعات ،الدوليّ الإجرام :الوهاب عبد، حومد .د عن نقلاً
التي كانـت تشـكل    يضاارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانيّة في الأرمن  العثمانية بتسليمونصت على تعهد من الدولة  )2(

 المحكمة هذه لم تتشكل نظـراً  نّأإلا  الغرض،جزءاً من الأراضي العثمانية ليتم محاكمتهم أمام محكمة يشكلها الحلفاء لهذا 

 .م1924وتم استبدالها  بمعاهدة لوزان عام  ،لعدم التصديق على معاهدة سيفر
 ،14ص سابق، مرجع، الجنائيّة الدوليّة للمحكمة الأساسيّ النظام أحكام ضوء في الإنسانيّة ضد الجرائم :سوسن بكة، )3(

 .133ص -132ص الأولى، الطبعة الكويت، جامعة مطبوعات – الدوليّ الإجرام الوهاب، عبد .حومد .د عن نقلا
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في  وتصريح موسكو ،)1(مسيساند ج ومن بين التصاريح الرسميّة المهمة تصريح

وقد صنف هؤلاء المجرمين إلى  ،الذي أكد العزم على محاكمة مجرمي الحرب الألمان ،م1943

والذين سيعاد محاكمتهم بعد تسليمهم للدول التي ارتكبوا  ،صنف المجرمين :الأول ،صنفين

وستتم  ،مكاني محدد لا يحكم جرائمهم نطاق نمم ،كبار المجرمين: والثانية .جرائمهم فيها

 المُنشَأوقد اعتمد هذا التقسيم في الاتفاق  ،محاكمتهم بقرار يتخذه مجموع حكومات الحلفاء

  )2(.لمحكمة نورمبرغ

 .)3(المساهمة في ولادة المحكمة المنشودة الدوليّة لغرض من الأجهزةإنشاء مجموعة  وتمّ      

وفي المرحلة  )4(.نة الأمم المتحدة لجرائم الحربعلى عمل لجاللّجان الخاصّة بالتحقيق  ولم تعتمد

والتي سميت بمحكمة  ،إنشاء المحكمة العسكريّة الدوليّة لمحاكمة مجرمي الحرب التالية تمّ

تنشأ " أنّهونصت المادة الأولى من الاتفاقية على  ،م1945وذلك بموجب اتفاق لندن  ؛نورمبرغ

لمحاكمة مجرمي الحرب الذين  ؛رقابة على ألمانيامحكمة دوليّة عسكريّة بعد تشاور مع مجلس ال

                                           
مـن  لنـدن    -أي هذه الحكومات -والتي اتخذت أصدرت حكومات بعض الدول  التي  احتلتها ألمانيا النازية  " حيث )1(

 أنوأكد هذا التصريح على ضرورة الإسراع  لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان علـى   ،مسيلها إعلان ساند ج مؤقتاً مقراً

 لـى إ المؤقتة المحاكم من الجنائيّ  الدوليّ  القضاء تطور: الرازق عبد حيدر ،حميد". هيئة قضائيّة دوليّة أماميكون ذلك  

 الـدوليّ  القـانون  :القادر عبد علي القهوجي، عن نقلاً، 101ص مرجع سابق،، ،الدائمة الدوليّة الجنائيّة الدوليّة المحكمة

 .190ص ،2001 ،القانونيّة الحلبيّ منشورات ،الجنائيّ
  .93ق، ص مرجع ساب المحكمة الجنائيّة الدوليّة وتطور القانون الدوليّ الجنائيّ،:عيتاني، زياد: ينظر )2(
وقد قامت هـذه   ،ه من حكومات الحلفاءؤوأعضا ،وهي جهاز غير رسميّ: جمعيّة لندن الدوليّة :ومن بين هذه الأجهزة )3(

التنظـيم    مسـألة كما أثارت لأول مرة  ،يتعلق بتحديد مضمون  جرائم الحرب أعدت تقريراً"الجمعيّة بدورها بتشكيل لجنة 

لجنة الأمم المتحـدة لجـرائم   "و اللّجنة الدوليّة  للصياغة الجزائية،، و"كراه في هذه الحالةالإجراميّ وعدم قبول الدفع  بالإ

ولغياب الدعم المـالي   أنّه إلاتقوم بأعمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من الألمان  أنوكان من المفترض  :الحرب

الداخلة فـي   بإنشاء لجان خاصّة بالتحقيق في الجرائم  مبرغهذه الوظيفة فقامت المحكمة الدوليّة في نور والفني لها لم تؤدِ

 مرجـع  ،الجنائيّـة الدوليّـة   للمحكمة الأساسيّ النظام أحكام ضوء في الإنسانيّة ضد الجرائم سوسن، بكة،". اختصاصها

 .15ص سابق،
 وتسـهم  المرتكبة بالجرائم متعلقة تقارير تقديم من القانونيّين من جميعاً يكونوا لم أشخاص إلى الحلفاء دول أوكلت كما )4(

 القاضـي  والقضـاة  الفقهاء من العمل هذا في ساهم من أهم من وكان. إنشائها المنوي للمحكمة الأساسيّ النظام وضع في

 الإنسـانيّة  ضـد  الحرب لجرائم الثلاثي التقسيم مرة لأول أوجد أنّه في تكمن" خاصّة أهميّة ولتقريره  jakson الأمريكي

 بكـة، ، "الإجراميّـة  المنظمات إلى لانتساب تجريمه مع الأعلى الرئيس نهالحص التام لرفضه إضافة ،السلام ضد والجرائم

 .17ص سابق،ال مرجعال ،الدوليّة الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ  النظام ضوء في الإنسانيّة ضد الجرائم سوسن،
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بصفة أنّهم أعضاء  معين سواء كانوا متهمين بصفة شخصيّة أو ليس لجرائمهم تحديد جغرافيّ

  .)1("الصفتين كلتا هيئات أو في منظمات أو

محكمة  ، فهيلهذه المحكمة القانونيّةومن خلال هذه المادة يمكن استخلاص الطبيعة 

فقد كان إنشاء المحكمة "تملك صفة دوليّة  وهي أيضاً ،)2(ةمحكمة جنائيّة عاديّ عسكريّة وليست

دولة  عن كلّ عضو ،وقد تألفت محكمة نورمبرغ من أربعة قضاة .)3("باتفاق مجموعة من الدول

   .)4(وقعت اتفاق لندن

نّها تختص بمحاكمة مجرمي الحرب الكبار الذين إف"ختصاص المحكمة افيما يتعلق بأما 

حيث لا يعفي المنصب الرسميّ للمجرم من توقيع الجزاءات  معين، ليس لجرائمهم مكان جغرافيّ

كان الفعل المخالف الذي  كذلك لا يعفي الشخص العادي من توقيع العقاب عليه حتى ولو ،عليه

   .)5("بناء على طلب من رئيسه ارتكبه قد تمّ

وانتهت  ،م20/11/1945المحاكمات في  بدأت" حيث ،استغرقت المحاكمات فترة وجيزة       

  .ه لهم الاتهامجّوُ شخصاً 24من بين  شخصاً 22ت محاكمة وقد تمّ. )6("م1/1/1946في 

  :أهمها ،عدد من النتائج إلىص نخل أنومن خلال هذه المحاكمات يمكن 

                                           
 .30ص ،م2008 ،الجديدة جامعةال دار ،الدوليّ الجنائيّ القضاء :الفتاح عبد عصام، مطر )1(
 تتمثل فوائد من الصفة هذه تحققه لما وأيضاً ،العادية القضائيّة الأجهزة في عليها المتعارف بالأصول تقيدها لعدم وذلك )2(

القضاء الجنائي : الفتاح عبد عصام ،مطر". الإقليمية بمبدأ تقيدها وعدم ،عليها تفرض التي القضايا في الفصل سرعة" في

 .32 ص ،سابق مرجع، وليّالد
 ،18صمرجع سابق،  ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة ضوء في الإنسانيّة، ضد الجرائم سوسن، ،بكة )3(
 المادة عليه نصت ما وهذا ،كان سبب لأيّ بعمله قيامه تعذرأو  مرضهأو  غيابه حالة في محله يحل نائب عضو ولكل )4(

 بغيره تستبدله أن منهم أي لدولة يجوز ولكن ،الاحتياطيينأو  الأصليّين الأعضاء حدأ ديجوز ر ولا”  لندن اتفاق من الثانية

 جع سـابق، رم ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة :سعيد منتصر حمودة، ”فعلياً بدأت قد المحاكمة تكون بألا مشروط ذلك نّأ غير

 .45 ص ،2006
  ،الدائمـة  الجنائيّـة  الدوليّة المحكمة إلى المؤقتة المحاكم من الجنائيّ الدوليّ ءتطور القضا :الرزاق عبد حيدر حميد )5(

من اللائحة على عدد من الضمانات للمتهمين لممارسة حقهم في الـدفاع    6نصت م “، كما أنّه قد 130ص سابق، مرجع

المحاكمـة بفتـرة    وأدلة ثبوت هذه التهم قبـل بـدء   إليهمعلما بالتهم المنسوبة  إحاطتهموكالة منها أو  أصالةعن أنفسهم 

 ،47ص سابق، مرجع ،الدوليّة الجنائيّة لمحكمةا: سعيد حمودة،منتصر“كافية
 .20ص سابق، مرجع الإنسانيّة، ضد الجرائم :سوسن ،بكة  )6(
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لت من قضاة يمثلون الدول تشكّ فقد :المحكمة واختصاصاتها إنشاءمن حيث شرعيّة  -1

لم يتوفّر للمتهمين طاقم من المحامين ليتولى " أيضاً ما يشكك في نزاهة عملها، ؛صرةالمنت

من  كما صاغ القضاة سلسلة من الاتهامات التي لم تستند على أيّ ،مسؤولية الدفاع عنهم

إذا ما  أخرى، ناحيةومن  .)1("من الدول الأربع المشاركِة في المحاكمات الضوابط القانونيّة لأيّ

النظام الذي اعتمدته المحكمة في عملها  فإنّ ،لها الاحتلالهذه المحكمة محكمة شكّ اعتبرت

   .الألمانفي محاكمة  إصدارهفي  تشريعاً ليس للحلفاء حقّ عدّوأحكامها يُ

لا يعد  ،بعد الجرم أي ؛تشكيل المحكمة ووضع نظامها كان بعد الحرب ويرى الباحث أنّ

مجرمة  أفعالاًبل  ،كن جرائم حرب مستحدثهتمه هذا النظام لم ما جرّ أنّذلك  ،عثرة في شرعيّتها

  .على تجريمها والاتفاقيّ  استقر القانون الدوليّ العرفيّ

نّه يمكن ملاحظة ما أرساه عمل المحكمة من قواعد دوليّة إف :من حيث الاختصاص أما -2

وليس فقط الدول  ين،يعيّمن حيث المسؤولية الفردية للأشخاص الطب ،في القانون الدوليّة مستقر

كسبب مانع من  ؛المحاكم الدوليّة بالحصانة أمامللدفع  الإمكانيةوكذلك عدم  ،القانون الدوليّ أمام

كان القانون الداخليّ لا يفرض عقوبة  إذا" .الرؤساء أوامرولا  ،الدوليّة الإجراميّةالملاحقة غير 

ذلك لا يعفي الشخص الذي ارتكب الفعل  نّإعلى فعل يشكل جريمة بمقتضى القانون الدوليّ ف

 .)2("بمقتضى القانون الدوليّ

فقد  الأقصى،أما فيما يخص الشرق  ،)3(الغربي هذا بالنسبة للمحاكم الدوليّة في الشقّ

   .شكل الحلفاء محكمة طوكيو

                                           
 .2009 /5/5 بتاريخ  http://wikipedia/wiki/org :الالكتروني الموقع عن  )1(
 .106ص سابق، مرجع، ائيّالجن الدوليّ القضاء تطور: الرازق عبد، حميد )2(
 أييحـاكم  أو حيث لم يتهم  الألمانمن  اكانوكافة المدعى عليهم  أنّهذه المحكمة  إلىالانتقادات التي وجهت  أهم"ومن  )3(

من العسكريّين الحلفاء عن  أيالمحكمة العسكريّة الدوليّة ولم يحاكم  أمام الأخرى الأوروبيمدعى عليهم من قوى المحور 

 الـدوليّ  الجنـائيّ  الـدوليّ  القـانون  نطاق في الملاحقة آليات: محمد لطفي،". الألمانرب التي ارتكبوها ضد جرائم الح

  .238ص سابق، مرجع ،الإنسانيّ
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  :المحكمة الجنائيّة الدوليّة في طوكيو  -ب

وتوقيع  ،انتهاء الحرب العالميّة الثانية بعدالمحكمة الجنائيّة الدوليّة في طوكيو أنشأت 

وبناء على قرار من القائد الأعلى لقوات الحلفاء في  ،م1945اليابان لمعاهدة الاستسلام عام 

ين، تشكيل هذه المحكمة لملاحقة مجرمي الحرب اليابانيّ لاتفاق لندن فقد تمّ اًواستناد )1(اليابان

بشاعة عن تلك التي ارتكبتها  جرائم لا تقلّ" لأقصىاليابان ارتكبت في الشرق ا أنّعلى أساس 

  .)2("حليفاتها من دول المحور الغربيّ

والجديد في " بين نظام نورنبرغ ونظام محكمة طوكيو، ولم يكن  هناك اختلاف جوهريّ

ه جّفقد وُ ،أنّها أوجدت تهماً وجرائم حرب لم تناقش في محاكمات نورنبرغ محاكمات طوكيو

 .حرب وإعلان إنذار،بدون  أقطارومهاجمة  ،متهمين بتهمة بدء عداء غير مشروعال إلىالاتهام 

  )3("وعاداتها واعتبر الاتهام هذه الأعمال مخالفة لقواعد الحرب

محاكمتهم بصفتهم الشخصيّة  المتهمين المقدمين للمحاكمة قد تمتّ“أنّ  ويلاحظ أيضاً

توجيه الاتهام  ومن خلال هذه المحاكمة تمّ. )4("في منظمات إرهابيّة أعضاءوليس بصفتهم  ،فقط

إلى عدد من الأشخاص حكم بإدانة غالبيتهم ولكن قي المحصلة لا يمكن القول بأن هذه الإدانة 

شكلت في المجمل إرساء للعدالة وقد يكون السبب واضحا إذا ما التفتنا إلى الملاحظات على هذه 

  .المحكمة

  : الملاحظات على محاكمات طوكيو

ما لحق بهذا الشعب  أغفلتاليابانيين  الحرب محاكمة التي تشكلت لمحاكمة مجرميلاهذه  - 1

ضد  وذلك عندما لم يتم التطرق لجريمة استخدام السلاح النوويّ ،الجرائم أبشعمن 

                                           
 .آرثر دوكلاس الأمريكي الجنرال ويدعى )1(
 .27 ص ،سابق مرجع، الإنسانيّة ضد الجرائم: سوسن بكة، .د )2(
 .108ص ،سابق مرجع ،الجنائيّ الدوليّ لقضاءا تطور :الرزاق عبد حيدر حميد )3(
 .39 ص ،سابق مرجع ،الجنائيّ الدوليّ القضاء: الفتاح عبد عصام مطر، )4(
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 )1("هممن الآلافمقتل مئات  إلى أدىما  ؛هدف عسكريّ مباشر بعيداً عن كلّ" اليابان

 .المحكمة تنسف عدالةة وهذا يعد انتقائيّ

من المحتل حسب  تشريعيّ أساسعلى  لاتفاق أو لم يكن تشكيل هذه المحكمة مستنداً - 2

عملاً غير كمة اوهذا جعل هذا النظام وما ينتج عنه من مح ،قواعد القانون الدوليّ

محكمة نورمبرغ  من انتقادات حول الشرعيّة  إلىه جِّوُ قانونيّ، إضافة لهذا، فإنّ ما

 )2(.أيضاً اص والتشكيل تنطبق على محكمة طوكيوالدوليّة والاختص

المحكمة كان بناء على اعتبارات سياسيّة أو الاختيار بالنسبة للمشاركين في اللّجنة " - 3

هذا بالنسبة لمحاكمات  .)3("تسييس اللّجنة والمحكمة إلىوجاءت المحاكمات غير العادلة 

 .ما بعد الحرب العالميّة الثانية

ة لمحاكمات ما بعد الحرب العالميّة الثانية، تشكلت العديد من المحاكم وفي المرحلة التالي  

الدوليّة الخاصّة، وجاء تشكيلها بقرار من مجلس الأمن الدوليّ لملاحقة مجرمي الحرب في 

المحكمة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا السابقة، والمحكمة : حالات محددة، وأهم هذه المحاكم

دا، والمحكمة الدوليّة الخاصّة بسيراليون، والمحكمة الدوليّة الخاصّة الدوليّة الخاصّة بروان

ولكنّ وجود مثل هذه المحاكمات لم يوفر سوى . بكمبوديا، والمحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان

عدالة جزئيّة خاصّة إذا نظرنا إلى مَنْ تمت محاكمتهم أمام هذه المحاكم، فهم عدد قليل ممّن 

 .ائم خطورة بحقّ البشريةأشدّ الجر اارتكبو

والمحاكمات الدوليّة  برغ وطوكيونوعلى الرغم مما يمكن توجيهه لمحاكمات نور

فكرة  إرساءالطرف عما لهذه المحاكمات من دور في  أنّه لا يمكن غضّ الخاصّة اللاحقة، إلا

 السلام؛ئم ضد والجرا الإنسانيّةالملاحقة الجنائيّة الدوليّة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد 

ويمهد لقيام قضاء دوليّ جنائيّ يتفادى  ،ما يرسي قواعد المسؤولية الجنائيّة الدوليّة الشخصيّة

  .الخلل الذي لحق بالمحاكم الجنائيّة الدوليّة المؤقتة والخاصّة

                                           
 .12ص ،مرجع سابق ،الحرب مجرمي من الدوليّة القصاص آلية :الدوليّة الجنائيّة المحكمة )1(
؛ مما ينفـي الـردع ويضـعف نزاهـة     الجزئيّأو  الكليّ لقوات الحلفاء في اليابان يملك سلطة العفو الأعلىكان القائد  )2(

  .المحكمة
 .240ص سابق، مرجع ،الإنسانيّ الدوليّ الجنائيّ القانون نطاق في الملاحقة آليات :محمد لطفي، )3(
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  المبحث الثاني

  قواعد العامة في نظامها الأساسيّالمحكمة الجنائيّة الدوليّة وال ظهور

ح الدولية واختلاف موازين القوى ورغم أنها مصطلحات سياسية إلا أنها تلعب إنّ المصال

دوراً كبيراً في المجال القانوني الدولي، فالقواعد القانونية الدولية من صنع ذات الجهة التي 

ولذلك لا بد أن تلعب السياسة دوراً ذا وجوه مختلفة في عقد أيّة . تطبق عليها وتنفذ باسمها

إرساء القواعد القانونية الدولية والتي إذا حدث ذلك  ىة شارعه أو جماعة تهدف غالمعاهدة دولي

. لا بد وأن يؤثر على المصالح المتشابكة للدول بما يتماشى معها حينا ويتعارض معها أحياناً

ويظهر هذا التجاذب والتضاد بالنظر إلى مسيرة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

وهذه المحكمة في الواقع يمكن القول بأنّها ) . المطلب الأول(ى دخوله لحيز النفاذ وصولاً إل

تحدت الكثير من العقبات والتي إن كانت تخطتها إلا أنها لم تسلم من تأثيرها على العديد من 

بنودها، وأثرت على أجهزتها ودوائرها التي تشكل في الكلية صرح المحكمة الجنائية الدولية، 

وظائف هذه الأجهزة والدوائر في السعي إلى تحقيق الهدف بملاحقة مرتكبي الجرائم  وتتكامل

  ).المطلب الثاني(الدولية ضمن قواعد الاختصاص الخاصة بهذه المحكمة 

  يق إلى المحكمة الجنائية الدوليةالطر: المطلب الأول 

يتطرق إلى ويرى الباحث قبل تناول مرحلة التحضير والتصويت على نظام المحكمة أن 

أهم المبادئ القانونية الواردة في هذا النظام الأساسي؛ لأهميتها ومن ثم يعرض التسلسل في 

  .أعمال التحضير وإشكاليات التوقيع على هذا النظام 

  :المبادئ القانونية الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: أولاً

 لها هذه المحكمة من المادة الأولى من النظام الأساسيّليمكن استظهار تعريف بداية،         

هيئة دائمة لها سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص : "هذه المحكمة على أنّ والتي تنصّ

في هذا النظام  إليهالمشار  الجرائم خطورة موضع اهتمام الدول، وذلك على النحو أشدّ إزاء
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القضائيّة الجنائيّة الوطنية، ويخضع اختصاص وتكون المحكمة مكملة للولايات  الأساسيّ،

  .)1("هذا النظام الأساسيّ لأحكامالمحكمة وأسلوب عملها 

يمكن استخلاص الخصائص والسمات المميزة لهذه  -والتعريف–ومن خلال هذه المادة 

  :وهي المحكمة،

  .دائمة )هيئة قضائيّة(أنّها محكمة   -1

   .ة الدوليّةة الفرديّؤوليّأنّها تمارس اختصاصها على أساس المس  -2

خطورة على الكيان الدوليّ والمنصوص عليها  أنّها تمارس اختصاصها تجاه الجرائم الأشدّ  -3

  ).وفق قاعدة الشرعيّة( في نظامها الأساسيّ

  .أنّها مكملة للاختصاص الوطنيّ  -4

مة هي أيضاً في وسمات هذه المحك ،أنّها في عملها وسلطاتها تخضع لأحكام النظام الأساسيّ  -5

هذه إنّ حيث  ،)2(بعض جوانب أوجه الاختلاف بينها وبين ما سبقتها من محاكمات دوليّة

على خلاف المحاكم الدوليّة السابقة التي  مفتوحة،عن طريق معاهده دوليّة  أنشأتالمحكمة 

الحال في محاكمات ما بعد  كما هو ،الاستسلام  أنشأت على غرار معاهدات السلام أو

 امحكمت :مثل ،عن طريق قرار من مجلس الأمن أو ،رب العالميّة الأولى والثانيةالح

 إنشائهااختصاصاتها جاءت على الجرائم  اللاحقة على  كما أنّ ،اورواند السابقةيوغسلافيا 

  .)3(ونفاذها

                                           
 ليستو دوليّة صفة ذو قانونيّ كيان": بأنّها شريف محمود بسيوني، .د تعريف المحكمة لهذه الفقهية التعريفات بين ومن )1(

 العيسى،". الوطنيّ الجنائيّ للاختصاص تكميلي اختصاص واختصاصها دوليّة معاهدة بموجب أنشئت عليا، وطنيّة محكمة

، ط .د، اليازوريّ دار: الأردن – عمان ،قانونيّة دراسة الدوليّة، الجنائيّة المحكمة: جبار علي، والحسيناويّ ياسين طلال

 2005، )ط.د(مكتبة دار الفكـر،   القانون الدوليّ الإنسانيّ،: لشلالدة، محمد فهادكما يمكن الرجوع إلى ا ،47 ص هامش

 .374ص 
 المرجـع  :علـي  ،والحسيناويّ طلال ،العيسى: إلى الرجوع يمكن الدوليّة الجنائيّة المحكمة لسمات التوضيح من لمزيد )2(

 .52-48ص ،السابق
المحاكم المنشأة بقرار من مجلس الأمـن   في حين أنّ ،الوطنيّوأيضاً جاءت اختصاصات المحكمة مكملة للاختصاص  )3(

قضية  ةوكان  للمحاكم الدوليّة المؤقتة أن تطلب من المحاكم الوطنيّة وفي أيّ ،جاءت صلاحيتها متزامنة مع المحاكم الوطنيّة

ئمة فهذه سمة عظيمـة لهـذه   اً في اختصاصاتها الخضوع لصلاحياتها ولولايتها، أما بالنسبة لكونها هيئة داتدخل موضوعيّ

  .المحاكمات الدوليّة السابقة كانت مؤقتة وبمناسبة معينة تنتهي بانتهاء غرضها بخصوص تلك المناسبات نّإالمحكمة إذ 
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   :ةالمبادئ العامة للقانون الجنائيّ الدوليّ في النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّ -ب

نصّ النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة على مجموعة من المبادئ الأساسيّة في 

- 22المواد (الثاني  القانون الجنائيّ الدوليّ، والتي تقوم عليها المحكمة، وهذا تناولته مواد الباب

  :وهذه المبادئ هي، )33

  )1(.لا جريمة إلا بنصّ :المبدأ الأول

  )2(.بنصّعقوبة إلا لا  :المبدأ الثاني

  . الشرعيّةوهذه الثلاثة معاً تمثل مبدأ .الأشخاصعدم رجعية الأثر على  :المبدأ الثالث

اختصاص المحكمة ينحصر في ملاحقة  نّإحيث : المسؤولية الجنائيّة الفردية :المبدأ الرابع

ير ركن الإسناد ذلك أنّه بمجرد توف" ؛وفق نصوص النظام الأساسيّ للمحكمة نالطبيعيّيالأشخاص 

وبقدر ما يتعدد الجناة  ،ة قائمة تجاهه كفردحيال الجرائم المنسوبة للمتهم تكون المسؤولية الجزائيّ

غير  حسب مشاركته المباشرة أو كلّ ،ةة فرديّفي القضية تكون معايير مساءلتهم الجزائيّ

  .)3("المباشرة في ارتكاب الجريمة

ووفقاً للنظام الأساسيّ للمحكمة ) الجنائيّة الفردية المسؤولية(طبقاً لهذا المبدأ  ،وهنا

جريمة تدخل في اختصاص المحكمة  ةالشخص يكون عرضة للعقاب عن أيّ فإنّ ،الجنائيّة الدوليّة

  )4(.توافرت حالة أو أكثر من تلك  الواردة في النظام الأساسيّ للمحكمةفي حال 

وهذا اتجاه أخذت به : سنة 18من  قلّألا اختصاص للمحكمة على الأشخاص  :المبدأ الخامس

  )5().الأحداث(هم في عداد القصر  نْة بتشكيل محاكم خاصّة لمحاكمة مَالقوانين الوطنيّ

                                           
 .الأساسيّ النظام من 22 م )1(
 .الأساسيّ النظام من 23 م )2(
 .18/9/2008 خبتاري الاطلاع تم  www.aihrtn/arabic.org: الالكتروني الموقع عن )3(
 .الأساسيّ النظام من 25/3 موهي الحالات الواردة في  )4(
  .من النظام الأساسيّ 26م )5(
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طبيعة الجرائم  نّأجداً خاصّة و مهم وهو ،)1(عدم الاعتداد بالصفة الرسميّة :المبدأ السادس

  .)2(ن بقدر من السلطة والنفوذالداخلة في اختصاص المحكمة عادة ما ترتكب من أشخاص يتمتعو

فالجرائم الداخليّة في اختصاص المحكمة لا تسقط  )3(:عدم سقوط الجرائم بالتقادم: المبدأ السابع

منع (خاصّة بهذا الموضوع تفاقيات دوليّة اوقد أبرمت  ،كانت القواعد التي تحكمه أياً ،بالتقادم

  .الإنسانيّةوالجرائم ضد  ،)تقادم جرائم الحرب

مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين، فالقائد العسكريّ مسؤول عن الجرائم التي  :بدأ الثامنالم

وهذا  ،ةتدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من قواته التي تعمل تحت إمرته وسيطرته الفعليّ

يفترض أن يكون قد علم  قد علم أو) الشخص(كان ذلك القائد العسكريّ  إذا :أولاً: بشرطين

تكون على وشك ارتكاب هذه  القوات ترتكب أو الظروف السائدة في ذلك الحين أنّبسبب 

والمعقولة في  ،جميع التدابير اللازمة )الشخص(إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكريّ  :وثانياً .الجرائم

   )4(.لعرض المسألة على السلطات المختصة قمع ارتكاب هذه الجرائم أو حدود سلطته لمنع أو

مرنة بما  الشرعيّةهذه  أنّمن التوضيح هنا  علق بتطبيق مبدأ الشرعيّة فلا بدّفيما يت

وهذه السمة مشتركة بين المحاكم السابقة والمحكمة  ،يتوافق مع الطبيعة العرفيّة للقانون الدوليّ

 فعالاًأ جرّمتلك المحاكمات كانت ت أنّعدا القول  ،الجنائيّة الدوليّة في الملامح الرئيسة لهذا المبدأ

  . تلك المحاكمات إنشاءسابقة على 

التي انفردت المحكمة الجنائيّة  الدوليّ  عدد من المبادئ العامة للقانون الجنائيّوهناك     

وقد نصّ عليها النظام الأساسيّ  ،الدوليّة بالأخذ بها عن غيرها من المحاكم الدوليّة السابقة

  ).125- 119و 1(: المواد يمكن استخلاصه منأهمها ما للمحكمة، و

                                           
 .الأساسيّ النظام من 27م )1(
 .18/9/2008 بتاريخ www.aihrtn/arabic.org: الموقع إلى ينظر ،الجنائيّ القانون مبادئ بخصوص  )2(
  .من النظام الأساسيّ 29م  )3(
 إلا من الرئيس المرؤوس لن يستطيع تبرير جريمته بتلقيه أمراً ومن مقتضى هذا المبدأ أنّ النظام الأساسيّ، من 28  م )4(

 وليس ،الجانب على عقوبة إيقاع عدم سبب هو فيكون ،النفس عن الدفاع أو كالإكراه ؛ةالمسؤوليّ موانع من مانع توافر إذا

  .ذاته بحدّ الرئيس أمر تنفيذ



 36

  : التحضير للمحكمة الجنائية الدولية :ثانياً

فجأة، بل  نشأة المحكمة الجنائيّة الدوليّة لم تأتِ إنّ: 1998الدعوة إلى عقد مؤتمر روما  -أ

استغرقت سنوات لتخرج إلى حيز الوجود، وفكرة ملاحقة مجرمي الحروب فكرة قديمة قدم 

  .)1(الإنسانيّةالحضارة 

دعت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة لجنتين إلى " 1998و 1995ة ما بين عام في الفترف

  )2(.“الموحد الخاص بإنشاء محكمة جنائيّة دوليّة النصّ :عليهالانعقاد للخروج بما أطلق 

وفي مرحلة لاحقة استبدلت اللّجنة الخاصّة المشكلة من الجمعيّة العامة للأمم المتحدة 

وعملت اللّجنة التحضيريّة على إعداد مشروع إنشاء المحكمة الجنائيّة ، )3(باللّجنة التحضيريّة

يتم من خلاله مناقشة المشروع  يتم في مرحلة لاحقة الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسيّ ،الدوليّة

 1998بريل إ –وفي الفترة من مارس " .انتظاراً للمقترحات والتعديلات والخروج بصيغة نهائية

الدول  إلىر تسليمه تأخُّ ولكنّ ،مشروع النظام الأساسيّ ومشروع الوثيقة النهائيةالانتهاء من  تمّ

  .)4("اللغات الأخرى إلىبسبب طول الوقت للترجمة 

سيما ما تعلق منها بكبر حجمه وعدم وجود لا و ،واجه المشروع العديد من العقبات

  .)5(الإداريّةعقبات وغيرها من ال ،وتجاهل الدول للمحكمة ،مناقشة عامة حول المحكمة

                                           
 الحد على المحافظة إلى سعت التي وعاداتها الحرب قوانين عن المؤرخون يروي كما الإغريقيّ العصر لقب بدأت فقد" )1(

 مبـدأ  فـي  مكتملة الأولى للمرة الحرب جرائم فكرة فظهرت عتاها،أو المعارك أقصى في حتى الإنسانيّة روح من الأدنى

: نجيب فيدا ،حمد". الأوروبي القانون وبعدها الروماني القانون إلى بعدها لتنتقل ؛الميلاد قبل الثاني القرن نحو الهندي مانو

 .37 ص ،)ط.د(، الحقوقية الحلبيّ منشورات، الدوليّة العدالة وحن الدوليّة الجنائيّة المحكمة
 ليّةالدو التحقيق لجان لتاريخ دراسة مع الأساسيّ ونظامها نشأتها( الدوليّة الجنائيّة المحكمة، شريف محمود بسيوني، )2(

 .89 ص ،)ط.د(،2002 )السابقة الدوليّة الجنائيّة والمحاكم
كما يمكن النظر في قرار الجمعيّـة العامـة    9ص، سابقال مرجعال ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة شريف، محمود بسيوني، )3(

 .1995/ديسمبر  11في  50/46: للأمم المتحدة رقم
 -245 ص مرجع سـابق،  ،)مقارنة دراسة( الإنسانيّ الدوليّ الجنائيّ قانونال نطاق في الملاحقة آليات: محمد لطفي،  )4(

246.  
 .246 ص نفسه، المرجع: محمد لطفي،  )5(
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 ؛1998ضعت في طريق عقد مؤتمر روما ت اللّجنة التحضيريّة العقبات التي وُوتخطّ

وذلك ، )يطالياإم في 1998يوليو من عام  17و يونيو 15(لينعقد المؤتمر أخيراً في الفترة ما بين 

المتحدة  ت دعوة ممثلين من الدول الأعضاء في الأمموتمّ ،الفاو في روما"في مقر منظمة 

  . )1("والأعضاء في الوكالات الدوليّة المتخصصة والأعضاء في الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية

وانقسم المندوبون في المؤتمر . )2(ربعالأنه اوباشر المؤتمر أعماله ومهامه من خلال لج

ا مجموعة جنوب أفريقيوالمجموعة العربية،  :مثلاً ،مجموعات عمل حسب عوامل مشتركة إلى

  )3( .للتنمية

والولايات المتحدة  ،إسرائيل :مثل ،فبعض الدول ،وبدأت المصاعب الكبرى بالظهور

حاولت إخراج المشروع المقترح من فحواه وأهداف وجوده وإخراج نفسها وقادتها العسكريّين 

مع إمكانية الملاحقة على جرائم تدخل في اختصاص  ،دائرة تضعهم في مواجهة ةمن أيّ

ة في مجلس الأمن حاولت وضع نوع من الهيمنة الدول الدائمة العضويّ في حين أنّالمحكمة، 

  )4( .منه على المحكمة

تعديل العديد من المواد في النظام  وبعد جهد كبير للتوفيق بين الأطراف المختلفة تمّ

ذلك ومع  ،ولم يظهر التعاون بين مندوبي الدول في المؤتمر إلا في الأيام الأخيرة ،الأساسيّ

فاختلاف السلطات الممنوحة للمندوبين عن الدول أدى إلى عدم وجود الوقت الكافي لعدد من 

مندوبي الدول المتقدمة تمتعوا بقدر أوسع من السلطة التقديرية  نّذلك أ ،الوفود لدراسة المشروع

م ر قدّوبعد أن تلاقت وجهات النظر وفي اليوم الأخير من المؤتم ،)5(من مندوبي الدول الصغيرة

                                           
 للنشر الثقافة دار، الدوليّة الجنائيّة المحكمة ضوء في الإنسانيّ القانون .محمود عمر المخزومي،: إلى الرجوع يمكن  )1(

 .180 ص والتوزيع،
  .188 ص سابقال مرجعال ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة ضوء في الإنسانيّ الدوليّ القانون: محمود عمر ،المخزوميّ )2(
  . 48-47ص: سابق مرجع ،الدوليّة العدالة وحن الدوليّة الجنائيّة المحكمة ،نجيب فيدا .حمد :ينظر )3(
 .51 -47 ص سابق، مرجع نجيب، فيدا .حمد :ينظر للمزيد  )4(
 .249 – 248 ص سابق، مرجع، الإنسانيّ الدوليّ الجنائيّ القانون نطاق في الملاحقة آليات: محمد طفي،ل: ينظر  )5(



 38

ليتم في  ؛)1(الرفض المكتب إلى اللّجنة العامة نصاً مقترحاً للجزء الثاني على أساس القبول أو

   .المحصلة الموافقة عليه بالأغلبية

وفي اليوم التالي للمدة المحددة من الجمعيّة العامة للأمم المتحدة لإنجاز مؤتمر روما 

اللّجنة التحضيريّة لأولى جلساتها في الولايات  عقد تمّإذ ، 1998/ يوليو /17وهو  ،الدبلوماسيّ

  . وبهذا تكون المحكمة الجنائيّة الدوليّة قد خرجت للنور ،1999نيويورك في فبراير / المتحدة

عقبة في طريق  برز ما يراه إشكالية أوأيوجز الباحث بداية،  :النفاذالتصديق و إشكاليات -ب 

تنفيذ أحكامها بما  أو ،نفاذ نصوص النظام الأساسيّ أو ،التصديق على النظام الأساسيّ للمحكمة

  :المحكمةيحقق الهدف من إيجاد هذه 

كان نتيجة  ؛وجود عقبات في طريق تصديق بعض الدول على نظام روما الأساسيّ إنّ: أولاً

مواطنيها الذين  من أن تطال يد هذه المحكمة أحد جنودها أو) بالدرجة الأولى(لتخوف تلك الدول 

هذا جلياً إذا تم الاطلاع على موقف  ا باقتراف جرائم تدخل في اختصاصات المحكمة، ويبدوقامو

  .وإسرائيل من المحكمة ،الولايات المتحدة الأمريكية :مثل ة،دول

في مرحلة مبكرة من فكرة إنشاء مثل هذه  :من المحكمة وإسرائيل موقف الولايات المتحدة_ ج 

) في فترة الأربعينات(شديدة الحماسة لقيام قضاء دوليّ جنائيّ المحكمة كانت الولايات المتحدة 

  .)2(لكن في مرحلة لاحقة تغير الموقف الأمريكي جذرياً

الولايات المتحدة أصبحت تخشى على قادتها العسكريّين من المثول  والذي طرأ، أنّ

  .وتدخل في اختصاصها ،للمحاكمة أمام هذه المحكمة على جرائم اقترفوها

 120ت لصالح المحكمة صوّ 1998في روما عام  تمر الأمم المتحدة الدبلوماسيّففي مؤ

دول كان على رأسها الولايات المتحدة التي حاولت كثيراً خلق نوع  7في حين عارضت  ،دولة

                                           
  .249ص سابق، مرجع، الإنسانيّ الدوليّ الجنائيّ القانون نطاق في الملاحقة آليات: : محمد لطفي، :ينظر )1(
 رسالة )العام القانون في دراسة( الآمن ومجلس دوليّةال الجنائيّة المحكمة بين العلاقة: عارف مأمون فرحات،: ينظر )2(

 .112-98ص منشورة، غير ماجستير
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تحقق "وقامت بعرقلة خروج ميثاق روما بصيغة  ،من السيطرة لمجلس الأمن على المحكمة

الحيلولة دون وقوعها تحت  أو ،كالمساواة بين سائر الدول ؛لدوليّالمبادئ الأساسيّة للقانون ا

وعلى وجه التحديد مجلس الأمن الدوليّ، وقد جرت تعديلات عديدة  ،تأثير منظمات دوليّة أخرى

  )1(".على الميثاق في الاتجاه السلبيّ

وقعت الولايات المتحدة على نظام روما بعد أن أجريت عليه بعض التعديلات لصالح 

منح مجلس الأمن بعض الصلاحيات ووضع الحكم الانتقالي المتعلق بوقف سريان مفعول النظام 

  . على الدولة الطرف لمدة سبع سنين إن أرادت ذلك بالنسبة لجرائم الحرب

الحكومة اللاحقة لحكومة كلينتون الموقعة قامت بسحب هذا التوقيع بإعلان أنّه لن  إلا أنّ

  )2(.الأساسيّ للمحكمة لعدد من المبررات الواهية يتم المصادقة على النظام

بل شنت حملة مناهضة للمحكمة . ولم يقف الأمر بالنسبة للولايات المتحدة عند هذا الحد

استصدار قرارات صادرة عن مجلس الأمن تستثني الدول غير "الجنائيّة الدوليّة من خلال 

قيات ثنائية تمنع تسليم الجنود الأمريكيين الأطراف من المثول أمام المحكمة، ومن خلال عقد اتفا

  )3(".للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

                                           
 الموقـع  عـن  نشـر  مقـال  عن 15/10/2008 بتاريخ الاطلاع www.blog/articles-toread.com :الموقع عن )1(

www.islamonline.net، 15/10/2008 بتاريخ عليه الاطلاع وتم.  
 الجنائيّـة  المحكمـة : نجيـب  فيدا ،حمد وكذلك، 2/7/2009 بتاريخ ،www.islamonline.net: لكترونيّالإ الموقع  )2(

 .53ص مرجع سابق، ،الدوليّة العدالة نحو الدوليّة
، وقـد قامـت   99 ص سـابق  مرجع ،الدوليّة الجنائيّة والمحكمة الأمن مجلس بين العلاقة عارف، مأمون فرحات،  )3(

ب لكثير من الدول لتقوم بالتوقيع على مثل تلك المعاهدات وضغطت باتجاه التهديد بقطع الولايات المتحدة بالترغيب والترهي

وقد انتقدت عدة منظمات حقوقيـة   المعونة العسكريّة عن عدد من الدول لإجبارها على التوقيع على المعاهدات المذكورة،

الدوليّـة   جنائيّة الدوليّة، فمثلاً انتقدت منظمة العفوالمساعي الأمريكية لتحقيق الإفلات من العقاب والملاحقة أمام المحكمة ال

مواطنيها من الملاحقة دوليّاً أمام المحكمة الجنائيّـة   قيام الولايات المتحدة بإبرام اتفاقات ثنائية مع عدة دول لتكريس إفلات

  .IOR40/025/2005 رقم الوثيقة،الدوليّة



 40

عت أيضاً موقف إسرائيل التي كانت قد وقّ هو وموقف آخر شبيه جداً بالموقف الأمريكيّ

عة على الاتفاقيات من الدول الموقّ أنّهاكما  ،وفيما بعد لم تصادق عليه ،على النظام الأساسيّ

  )1(.والتي عقدتها الولايات المتحدة مع عدد من الدول ،فة إلى الإفلات من العقابة الهادالثنائيّ

 لمواطنيها من القبض عليهم أو ةناوبالنسبة لإسرائيل فهذه الاتفاقيات الثنائية تمنح حص

  . تسليمهم للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

حيث ، )م انتقاليّحك( من نظام روما تحت تسمية )124(إشكالية أخرى تتمثل في المادة 

وتعطي هذه المادة . حقيقة الأمر نوعاً من إجازة التحفظ الذي كان النظام قد منعهفي وى تحا

للمحكمة أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة و ،الدولة عندما تصبح طرفاً في النظام الأساسيّ

ئة الجرائم المشار إليها وذلك فيما يتعلق بف ،لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسيّ

وهذا حكم خطير ويؤثر على فعّاليّة المحكمة وتحقيقها  )2( .من النظام الأساسيّ 8في المادة 

   .هدف الردع وضمان عدم الإفلات من العقابل

لا يجوز للمحكمة أن " :والتي تقرر أنّه ،98/2عليه م  تتمثل فيما ينصّ :وإشكالية ثالثة

لا يتفق مع  ن الدولة الموجهة إليها الطلب أن تتصرف على نحوه طلب تقديم يتطلب متوجّ

التزاماتها بموجب اتفاقيات دوليّة تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك 

 ،حيث قامت فعلاً بعض الدول ،ثغرة سهلة الاختراق وهذه المادة شكلت .)3(المحكمة إلىالدولة 

ائيل باستغلالها بإبرام اتفاقيات تسهل الإفلات من العقاب كما سبق الولايات المتحدة وإسر :مثل

  .نهابي

                                           
 الإنسانيّة ضد والجرائم الجماعية الإبادة وجرائم العقاب من الإفلات اتمعاهد يخص فيما الدوليّة العفو منظمة توصيات )1(

لا  الاتفاقيـات  تلك بشأن قلقها الدوليّة العفو منظمة وأبدت. الدول من عدد مع المتحدة الولايات وقعتها التي الحرب وجرائم

 الشـرقية  وتيمـور  إسـرائيل  وهي اروم نظام على الموقعة الدول ضمن من كانت عليها المتوقعة الدول بعض وأنّ سيما

 المـادة  علـى  الإبقـاء  على العربية المجموعة أصرت عندما غضباً انفجر قد روما مؤتمر خلال الإسرائيلي الوفد وكان”

 الجنائيّـة  المحكمـة : نجيـب  فيـدا  ،حمد :إلى بالرجوع، الأساسيّ النظام من 8/8 م في وهذا ،الاستيطان بتجريم المتعلقة

 .48 ص، سابق مرجع، الدوليّة لعدالةا نحو الدوليّة
 .الحرب جرائم هي الأساسيّ النظام من 8 م في إليها المشار والجرائم الأساسيّ، النظام من   124م  )2(
 .الأساسيّ النظام من 98/2م )3(
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بل  ،مجلس الأمن في التدخل في عمل المحكمة صلاحية( تتمثل في حقّ :رابعةوإشكالية 

قابلة  اًشهر 12المقاضاة بمدة  ها لأعمال التحقيق أوئطلب إرجا وجعله كسلطة أعلى بإعطائه حقّ

  ).ةللتجديد مرات غير محدد

هذه الإشكاليات يمثل وجودها ثغرات حقيقية يجب  نّأ ويرى الباحث في خلاصة القول

وعدم  ،اليتها وتحقيقها لأهداف وجودها المتمثلة بداية بالعدالةلتثبيت فعّ ؛أن تتجاوزها المحكمة

  .العقابإفلات المجرمين من 

  :وشعبها ةالجنائية الدوليالمحكمة  أجهزة :المطلب الثاني

   :المحكمة الجنائيّة الدوليّة أجهزة :أولاً

تتكون المحكمة الجنائيّة الدوليّة من عدد من الأجهزة التي تنوء بعمل المحكمة 

وهذه الأجهزة ، للمحكمة عليه النظام الأساسيّ لما عليها من التزام واختصاص ينصّ ،وممارستها

 )1().كتاب المحكمة قلم( السجل، ومكتب المدعي العام، وهيئة رئاسة المحكمة :والدوائر هي

لا تدخل ضمن ما يمكن  إضافة إلى جمعيّة الدول الأعضاء التي تتمتع بطبيعة خاصّة تجعلها

عند تناول  إليهاالتطرق  أنّه يمكنتسميته بجهاز في المحكمة ولا دائرة من دوائرها رغم 

 .الأجهزة

  :The Presidencyهيئة رئاسة المحكمة  -أ

نائب أول ونائب (تتكون من رئيس ونائبين له  الهيئةوهذه  ،كمةوهي قمة الهرم في المح

هؤلاء لمدة  ويعمل كلّ". لقاعدة الأغلبية المطلقة انتخابهم من بين القضاة طبقاً والجميع يتمّ، )ثانٍ

ويجوز إعادة انتخابهم مرة . أيهما أقرب كقاضٍ،لحين انتهاء مدة خدمته  سنوات أو ةثلاث

                                           
 والجهـاز  ،المحكمة كتاب قلم -3 العام المدعي مكتب -2 القضائيّ الجهاز -1: (إلى الأجهزة هذه يصنف من وهناك )1(

 خليـل   ضـاري،  :إلى ينظر، )الاستئنافيّة والدائرة الابتدائيّة والدائرة التمهيدية والدائرة الرئاسة هيئة عن عبارة القضائيّ

 ،2007، بالإسكندرية المعارف منشأة، الهيمنة قانون أم القانون هيمنة الدوليّة الجنائيّة المحكمة :يوسف، وباسيل  محمود

 .77 ص
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هيئة الرئاسة تقوم  فإنّ ،من النظام الأساسيّ في فقرتها الثالثة 38ة وحسب الماد )1(".واحدة

   :تيةبالمهام الآ

  .وهذا بطبيعة الحال لا يشمل مكتب المدعي العام ،عملية الإدارة للمحكمة بطريقة سليمة - 1

 أساسمن القضاة في المحكمة العمل على  في المجال الذي يكون في نطاقه مطلوباً البتّ - 2

 )2(.التفرغ

أن تقترح  - نيابة عن المحكمة- من النظام الأساسيّ  2\36وز لهيئة الرئاسة، بموجب م يج - 3

وهذه ، من النظام الأساسيّ 1\36زيادة عدد القضاة المحدد للمحكمة بموجب المادة 

  )3(".الصلاحية يشترط فيها التسبيب

لجنائيّة هذه هي أهم اختصاصات هيئة الرئاسة الواردة في النظام الأساسيّ للمحكمة ا

   )4(.ة الواردة في ثنايا النظام الأساسيّإضافة إلى عدد من المهام الثانويّ، الدوليّة

   :مكتب المدعي العام  -ب

 ،نـ، وعدد من الموظفي)5(ونائب المدعي العام  العام،يتكون هذا المكتب من المدعي 

العام ونوابه بطريقة  المدعي وتنتخب جمعيّة الدول الأطراف )6(،إضافة إلى عدد من المحققين

                                           
 الثـاني  النائب ويقوم تنحيته، أو وفاته أو غيابه حال في الرئيس بمهام الأول النائب ويقوم، الأساسيّ النظام نم 38 م  )1(

 .الأول النائب وفاة أو تنحي أو غياب حالة في المهام بنفس
يادة أن تقتـرح  ولها أيضا في أي وقت بعد إقرار الز"، النظام هذا من 40 م مراعاة مع وهذا الأساسيّ النظام من 35 م )2(

حجم العمل في المحكمة يبرر ذلك، شريطة ألا يقل عدد ما بقـي مـن قضـاة     إجراء تخفيض في عدد القضاة إذا رأت أنّ

 ).2\ج\36م (". قاضياً 18المحكمة عن 
 .55 ص ،)ط.د(، 2006، للثقافة الأعلى المجلس، الدوليّة الجنائيّة المحكمة: محمد إبراهيم العنانيّ، )3(
 هـذا  لتقديم تمهيداً فيها المحكمة انعقاد المطلوب الدولة واستشارة المحكمة انعقاد مكان تغيير طلب توصيات تلقي مثل )4(

 أخرى جرائم عن عليه المحكوم الشخص مقاضاة طلبات في النظر وكذلك ،القرار لاتخاذ المحكمة قضاة هيئة على الطلب

حيث يقوم التنسـيق   ،يضا علاقة بين هيئة الرئاسة ومكتب المدعي العاموهناك أ ك،ذل تطلب التي للدولة تسليمه أو إضافية

 .هبينهما وكذلك طلب موافقة المدعي العام فيما يتعلق بمسائل تهمّ
 بهـا،  قيامه تعذر حالة في مهامه نفس العام المدعي نواب ويتولى، مختلفة جنسيّات من ويكونون، أكثر أو واحد نائب )5(

الحسنة والكفاءة العالية والخبرة الواسـعة   بالأخلاق) ونوابهالمدعي العام (، ويتصف هؤلاء بمهامه مالقيا في يساعدونه اكم

وعلى دراية واسعة بلغة واحدة على الأقل مـن لغـات عمـل     مختلفة،في مجال القضاء والادعاء ويكونون من جنسيّات 

هيئة الرئاسة تبلغ جمعيّة الدول الأطراف، والشـيء  نوابه شاغرا فإن  حد مناصب المدعي العام أوأذا أصبح  إالمحكمة، و

 .حيث يجب على المستقيل تبليغ هيئة الرئاسة كتابيا، التي تقوم بتبليغ جمعيّة الدول الأطراف ،نفسه عند الاستقالة
 .الأساسيّ النظام من 42 م )6(
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ما لم يحدد عند  ،ويشغلون مناصبهم لمدة تسع سنوات ،والأغلبية المطلقة يّالاقتراع السرّ

  .للتجديدوهذه المدة غير قابلة  ة قصيرة،انتخابهم مد

  : بالنسبة للمهام الموكولة لهذا الجهاز فهيأما 

المنصوص عليها في نظام يتولى المدعي العام ومكتبه مهامهم بتلقي الإحالات للجرائم  •

  .للتحقيق والدراسة والعرض على المحكمة ؛المحكمة والمعلومات المتعلقة بها

مما يوفر المزيد من الاستقلال والنزاهة في  ؛يقوم هذا الجهاز بعمله بصورة مستقلة •

ويقوم هذا المكتب بوضع قواعد تساعده في  ،العمل، كما يناط به حفظ الأدلة وتخزينها

 الأمرتعلق  إذاوتعديلها خاصّة  ،ه على أن يستشير المسجل عند وضعهاتنظيم عمل

   )1(.بقواعد تؤثر على عمل قلم المحكمة

المهمة الرئيسة للمدعي العام هي التحقيق في الجرائم المحالة إليه  ، أنّراًيخأيمكن القول 

أهم ما  ولعلّ" .حكمةوحفظ الأدلة ومباشرة الادعاء أمام المحكمة عن الجرائم التي تختص بها الم

 هوواختصاصاته يلاحظ على الطبيعة القانونيّة لمهام الادعاء العام أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة 

ويضاف إلى ما ذكر عن ، )2("أحكام النظام الأساسيّ جعلته يجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام أنّ

يوكلها لغيره ممن يمكن للنائب العام  المهام لا يجوز أنهذه هناك بعض  مهام المدعي العام أنّ

  . )3(تخويلهم ببعض الصلاحيات التي تعد من مهامه

                                           
إلى هيئة الرئاسة  مسبباً مكتوباً ي منهم طلباًأحد نوابه من مهامه على أن يقدم طالب التنح ويمكن إعفاء المدعي العام أو )1(

ه إذا توافرت إحدى الأسباب ئحد نوابه بطلب إعفاأ ويقوم المدعي العام أو ،ة تامة وتتخذ القراريّالتي تتعامل مع الطلب بسرّ

 ضوء في لإنسانيّا الدوليّ القانون .محمود عمر المخزومي، :ينظر إلى ،الداعية إلى ذلك دون أن ينتظر المطالبة بتنحيته

 ص، سابق مرجع، الدوليّة الجنائيّة المحكمة: إبراهيم وأيضاً العنانيّ، ،205 ص، سابق مرجع، الدوليّة الجنائيّة المحكمة

59–60. 
 .83 ص سابق، مرجع ،وباسيل ضاري )2(
ق من تلقاء نفسه، والشروع وهي متعلقة بشكل أساسيّ بمباشرة التحقي 53والمادة  15النص عليها في مادة  وهذه ما تمّ )3(

  .في أعمال التحقيق
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  ):المسجل(قلم المحكمة  -ج

ويقوم بممارسة صلاحياته التي  ،، ويرأسه المسجل)1(الجهاز الإداريّ في المحكمة وهو

راف رئيس تحت إش )2(تتصف بكونها غير قضائيّة ومتعلقة بالأمور الإداريّة في المحكمة

، الإداريّين المؤهلين، ومن الموظفين اًوعدد ،للمسجل نائباً المحكمة، ويضم هذا الجهاز أيضاً

ة توصية تقدمها وبالأغلبية المطلقة، مع الأخذ بالاعتبار أيّ يّاختيار المسجل بالاقتراع السرّ ويتمّ

من النظام  50المادة  ن المسجل والموظفين في قلم المحكمة وفقويعيّ ،جمعيّة الدول الأطراف

   )3(.إذا قرر ذلك أغلبية القضاة ،أقلّ وتستمر فترة تعيين المسجل خمس سنوات أو. الأساسيّ

وقاعدة البيانات التي  ،هايالتي يؤد الإداريّةتدور في فلك الوظيفة وسمتعددة  هومهام

اسيّ على أهمّ هذه من النظام الأس) 42(، وقد نصّت ملتسهيل مهام المحكمة ؛هذا الجهاز يُنشئها

وحدة ينشئها المسجل ضمن قلم كتاب المحكمة  إلىفي هذا المقام  الإشارةوتجدر  .)4(الوظائف

وبعد التشاور مع المدعي العام فيما يخص  ،من النظام الأساسيّ 43من المادة  6بالفقرة  عملاً

 )5(.م عند المحاكمةولتوفير المساعدة  القانونيّة له ،حماية الشهود والمجني عليهم إجراءات

   :جمعيّة الدول الأطراف

 نّه لكلّإ ثللمحكمة، حيفي النظام الأساسيّ  الأطرافوهي تتشكل من ممثلين عن الدول 

دولة  ، ويكون لكلّ)6("يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون عن الدولة"دولة طرف ممثل واحد 

لمتابعة لعمل المحكمة ومشاركة نوع من ا إيجادوتهدف هذه الجمعيّة إلى . طرف صوت واحد

                                           
 .196 ص، سابق مرجع، الدوليّة الجنائيّة المحكمة: شريف محمود بسيوني، : إلى الرجوع يمكن )1(
   ،)ةوالتشـريعيّ  ةالدسـتوريّ  المواءمات( الدوليّة الجنائيّة المحكمة: شريف، عتلم: إلى الرجوع يمكن المعنى، هذا في )2(

 .2005، الأحمر للصليب الدوليّة اللّجنة، 3 ط
 أن يجب الاستقالة وعند، كتابياً الأطراف الدول جمعيّة تبلغ أن الرئاسة على فإنّ نائبه أو للمسجل الوفاة مرحلة في أما )3(

 .التاريخ ذلك من شهور ستة قبل عنها الإبلاغ يجب كما التاريخ محددة تقدم
 .68-61 ص ،سابق مرجع، الدوليّة نائيّةالج المحكمة: العنانيّ، إبراهيم :ينظر )4(
 .87 ص سابق، مرجع: وباسيل ضاري إلى الرجوع يمكن المعنى هذا في )5(
 .207 ص، سابق مرجع القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجناائية الدولية :محمود عمر المخزومي، )6(
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يتشكل من رئيس  مكتبولهذه الجمعيّة . بالمحكمةالخاصّة  الإداريّةالدول الأطراف في المسائل 

  .سنواتونائبين ينتخبهم الأعضاء الأطراف، وذلك لمدة ثلاثة 

لها  وإنّمامن أجهزة المحكمة،  بالمعنى المتعارف عليه ليست جهازاً وهذه الجمعيّة فعلياً

 ،ةصلاحيات عديدة لها طبيعة إشرافيّ أعطاهاحيث  ،طبيعة خاصّة أوجدها النظام الأساسيّ

 المسؤولةاختصاصاتها أنّها  ولعل أهمّ. ة والإداريّةوكذلك في العديد منها لها علاقة بالأمور الماليّ

    )1().112م . (انتخاب القضاة والمدعي العام والمسجل"عن 

   :يأتيما  الأطرافة الدول ما تختص به جمعيّ ومن أهمّ

الأساسيّ، من النظام  )36(نه، وفق م انقص اتخاذ القرار فيما يتعلق بزيادة عدد القضاة أو* 

 . اتخاذ القرار بتنحيته أو المحكمة،من قضاة  ي قاضٍاتخاذ القرارات المتعلقة بقبول تنحّو

 .ودوائرها على هيئات المحكمة المختلفة الرقابة بسط* 

ة الخاصّة أن تعتمد الاتفاقيّ الأطرافنّه على جمعيّة الدول إمن النظام الأساسيّ ف )2(حسب م* 

 .المتحدة والأممبتحديد العلاقة بين المحكمة 

  :)ها القضائيّةبُعَشُ( الجنائية الدولية دوائر المحكمة :ثانياً

 إلىتنقسم  ، والتي فعلياً)2(الجهاز القضائيّ للمحكمة ومن هذه الدوائر يتشكل فعلياً

والدائرة الاستئنافيّة الدرجة الثانية من  ل الدائرة الابتدائيّة الدرجة الأولى،حيث تشكّ ،درجتين

  .المحاكمة

                                           
الدعم للمحكمة بما يشمل توفير المقدرة على التعامـل مـع    انية وتمنحزنّها تراجع وتصدق على الميإعن ذلك ف وفضلاً)1(

 سـابق،  مرجـع ، الدوليّـة  الجنائيّة المحكمة: شريف محمود بسيوني، ".الوفاء بالتزاماتها التي تفشل في الأطرافالدول 

196-197. 
 ويتم ،الجغرافيّ التوزيع مراعاة ومع ،المطلوبة والخبرات العلمية بالمؤهلات يتمتعون قاضياً 18 من المحكمة وتتكون )2(

 وأربعـة  الابتدائيّـة  الـدائرة  في مثلهمو ،ةالتمهيديّ الدائرة في 6 إلى القضاة لاءؤه ويقسم ،الأساسيّ النظام حسب انتخابهم

 إضـافة  ين،الدبلوماسـيّ  بهـا  يتمتع التي تبالحصانات والامتيازا جميعاً القضاة ويتمتع، الاستئنافيّة الدائرة في لهم ورئيس

مـن النظـام الأساسـي     48وم 36م . المحكمة عمل سير وحسن ،اهةزالن تكفل التي والاستقلال الحياد بضمانات  متعهملت

 .للمحكمة الجنائية الدولية
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  ).المحاكمةدائرة ما قبل ( التمهيديّة الدائرة، الشعبة - 1

 .الابتدائيّةالشعبة  - 2

  .الاستئنافشعبة  - 3

  ):ةالتمهيديّ(كمة ابالنسبة لشعبة ما قبل المح

من دائرة ما قبل  أكثرويمكن أن يتم تشكيل  )1(،من عدد من القضاة فهي تتكون 

في  مفرد يقوم بالبتّ وتقوم هذه الدائرة بتسمية قاضي من قضاتها كقاضٍ. الأمرالمحاكمة إذا لزم 

ولكن هذا لا يمنع . النظام الأساسيّ صراحة على اتخاذها من الهيئة كاملة المسائل التي لا ينصّ

بناء على طلب  أو ،قرر قيام كامل الهيئة بأعمال القاضي الفرد من تلقاء نفسهاالدائرة من أن ت

  .الأطرافأحد 

   :الابتدائيّةأما بالنسبة للشعبة 

 أننّه يمكن إف )74(وحسب م ،لا يقل عن ستة أيضاًفهي تتألف من عدد من القضاة 

ضم ثلاث ت أندائرة يجب  وكلّ الأمر،اقتضى  إذاتتشكل أكثر من دائرة ابتدائيّة في المحكمة 

أكثر للقيام بمهام القاضي الذي  أو مناوباً هيئة الرئاسة تستطيع أن تعين قاضياً أنّكما  ،قضاة

  .يتعذر عليه الاستمرار في الحضور والقيام بمهامه

وتتشكل بكامل هذا  ،قضاة آخرين أربعةفهي تتكون من رئيس و :أما الدائرة الاستئنافيّة   

الحال بالنسبة للشعبتين  على العكس مما هو خارجها، القضاة الشعبة لا يعملوفي هذه  ،العدد

إذا قررت هيئة  ،بالأخرى إحداهامن القضاة في  أكثر حيث يمكن أن يلحق واحد أو ،السابقتين

 ويراعى في هذه الحالة ألاّ .ةتحقق حسن سير العمل في تلك الشعب في ذلك مصلحةً أنّالرئاسة 

                                           
 ،سـنوات  ةثلاثويعين القضاة لمدة  ستة،لا يقل عن أولكن جميع قضاة هذه الشعب يجب . واحد قاضٍ قد يكون ثلاثة أو )1(

من النظـام الأساسـي    39م. نتهي هذه المدة بالنسبة له بالعمل حتى تنتهي القضية المفتوحة أمامهويستمر القاضي الذي ت

 .للمحكمة الجنائية الدولية
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 في القضية )والدائرة الابتدائيّة ،ةالتمهيديّ(دائرة ما قبل المحكمة  أعمالفي ه نفسيشترك القاضي 

   .نفسها

لبعضها  ةهذه هي أجهزة المحكمة الجنائيّة الدوليّة بإيجاز، وهي في المحصّلة مكمّل  

 .البعض، وبها مجتمعة تتكون المحكمة
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  الفصل الأول

  المحكمة  أمام التمهيديّة الإجراءات

  ة الدوليّةالجنائيّ

  

  .المحكمة والاختصاص أمام قواعد الإحالة: المبحث الأول

  .مرحلة التحقيقدور الدائرة التمهيديّة في : المبحث الثاني
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في مرحلة سابقة للمحاكمة لا بدّ من اتخاذ الإجراءات التمهيديّـة للتحقـق مـن تـوافر     

 ـ  ، )المبحـث الأول (ة إليهـا  صلاحية الإحالة، وكذلك اختصاص المحكمة بنظر القضـية المحال

وعملية التحقيق وما يرافقها من جمع الأدلة، والبتّ في بعض الأمور التي تعتبر جزءاً من مهام 

، فمـثلاً لا يسـتطيع   )المبحث الثاني(الادعاء، وتتداخل مع اختصاص دوائر المحكمة القضائية 

فـي المرحلـة التمهيديّـة إلا    الادّعاء العام أن يفصل في جميع المسائل المتعلقة بسير الدعوى 

  . بموافقة الدائرة التمهيديّة، وأحياناً الابتدائيّة

  المبحث الأول

  المحكمة والاختصاص أمام قواعد الإحالة

لقد بيّن النظام الأساسيّ للمحكمة وبشكل مفصل القواعد المتعلقة بالاختصاص أمام هـذه  

المطلـب  (ة، وتحديد للقانون واجب التطبيق المحكمة، وما يرتبط بهذا من مسائل متعلقة بالمقبوليّ

، كما بيّن الحالات التي تحدد صفة الطرف الذي يحقّ له إحالة قضية ما للمحكمة الجنائيّة )الأول

الدوليّة، ومما لا شكّ فيه أنّ لهذه القواعد امتداد يتحدد من خلاله تدخلات هيئة الأمم، وتأثيرهـا  

  ).المطلب الثاني(في عمل المحكمة 

   :اختصاص المحكمة :لمطلب الأولا

وهذا الاختصاص له أشكال متعددة لا بدّ من توافرها جميعاً للقول بتوافر الاختصـاص  

  .للمحكمة بالنظر في القضية المحالة إليها

  :للمحكمة والشخصيّ الاختصاص الموضوعيّ :أولاً

مـن تـوافر إحـدى     بداية كي يسري نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة على دولة ما، لا بدّ

  )1(:الحالات الآتية

  .ودخل حيّز النفاذ ،فيه إذا كانت طرفاً - 1

                                           
  .من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة 13م  )1(
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ها وافقت على ممارسة المحكمـة  ولكنّ ،ولم يدخل حيّز النفاذ بالنسبة لها ،فيه إذا كانت طرفاً - 2

 .الاختصاصلهذا 

لكي  أو ،ويجعلها قادرة على اللجوء إلى المحكمة ،الدولة يجب أن يكون هناك عنصر يخصّ - 3

 :وهذا له علاقـة بعنصـرين   ،بح المحكمة قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههاتص

متعلـق   :والثـاني  ،)أن يكون المتهم من رعاياهـا ( متعلق بالاختصاص الشخصيّ :الأول

وهذا يشمل الطائرات والسفن  ،)أن تكون الجريمة واقعة على إقليمها(بالاختصاص الإقليمي 

 .ملحقة بالإقليموالمركبات التي تعتبر 

فـي النظـام    دولـة طرفـاً  الإذا كانت  ،الدولة تلتزم بالقبض على المتهم فإنّ )59(حسب م - 4

عليه البـاب   طراف الذي نصّالمتعلقة بالتعاون فيما بين الدول الأ) 86(الأساسيّ، وكذلك م 

  .التاسع من النظام الأساسيّ

تتحدد من خـلال القواعـد    محكمة،والبالنسبة للعلاقة بين الدولة غير الطرف في النظام 

تسـلمها   أو ،فالدولة غير الطرف في المحكمة تتعاون مع المحكمـة  والتسليم،الخاصة بالتعاون 

 وإذا لم تلتـزم الدولـة بالترتيـب أو    خاصّ،اتفاق  المجرمين المطلوبين للعدالة وفق ترتيب أو

إن كـان   ،مجلـس الأمـن   لمحكمة أن تخبر جمعية الدول الأطراف أوعلى ا فإنّ ،الاختصاص

ة دول عدّ أو ،ولكن إذا كان هناك اتفاق دوليّ بين دولتين. )1(الأمر للمحكمةأحال  نْمَ الأخير هو

المحكمة ابتداء لا  ولكنّ. الاتفاق له الأولوية على طلبات التسليم الأخرى فإنّ ،بخصوص التسليم

وخاصـة تلـك المتعلقـة     ،الدوليّةطلب تسليم يتعارض مع التزاماتها ما تستطيع أن تقدم لدولة 

الحصـول   إلا إذا تـمّ  ،أموال دولة ثالثة أو ،الحصانة الدبلوماسية لشخص ما بحصانة الدولة أو"

 .)2("على تعاون هذه الدولة الثالثة بخصوص رفع الحصانة مسبقاً

                                           
 .من النظام الأساسيّ 59 \57م  )1(
 للصـليب  الدوليّـة  للجنـة ا، 2005، 3ط ،ةوالتشريعيّ ةالدستوريّ تالمواءماو الدوليّة الجنائيّة المحكمة: شريف علتم، )2(

 .الأساسيّ النظام من) 98 ،90 المواد إلى الرجوع يمكن وكذلك( ،53ص، حمرالأ
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حسب القواعد المنصوص عليهـا  - انسحاب الدولة من النظام الأساسيّ نّوجدير بالذكر أ

ه لا يؤثر على السـير فـي القضـايا    كما أنّ ،لا يؤثر على التزام التعاون -الأساسيّ لنظامفي ا

  ).127م ( .المعروضة على المحكمة قبل الانسحاب

خطـورة علـى    محصور بالجرائم الأشـدّ  وهو :)من حيث الموضوع( ّالاختصاص النوعي -أ

جريمـة الإبـادة الجماعيـة،     :هيو ،من النظام الأساسيّ 9–5ومحددة بالمادة  ،الصعيد الدوليّ

 والمحكمة تبحث في هذه الجرائم ضدّ، الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان وجرائم الحربو

  .ت في وقت الحرب أم في وقت السلمعَقَوَأنطاق النظام الأساسيّ لها، وسواء 

مـن   )5(موهذه الجريمة لها صور متعـددة وردت فـي   : )1(جريمة إبادة الجنس البشري: أولاً

وطنية م أ ةعرقيم أ ةكانت مجموعه دينيأسواء ما،  ةفهي تتمثل في قيام مجموع ،النظام الأساسيّ

القيـام   أو ،جسيم بدنيّ أو أذى عقليّ إحداث ضرر أو القتل أو :مثل ،جماعة أخرى بأعمال ضدّ

  .جماعة أخرىنقل أطفالها إلى  أووتكاثرها، واتخاذ إجراءات لمنع تناسل تلك الجماعة  ،بأعمال

وتعني الجرائم التي ترتكب على نطاق " ،ومتنوعة وهذه كثيرة جداً :الجرائم ضد الإنسانية: ثانياً

للسـكان والتعـذيب    القتل والإبادة والنقل الإجبـاريّ  :مثل ،ودائب ضد السكان المدنيين ،واسع

من النظام  )7(في م وأركانهاوقد ورد تعريف هذه الجرائم . )2("والاغتصاب والاختفاءات القسرية

   :وهذه الأركان هيالأساسيّ، 

  .من النظام الأساسيّ )7(في م –حصراً-أن تكون الجريمة مما ذكر    –أ

 ـ )إحداها أو(أن ترتكب هذه الجرائم    –ب سياسـة منظمـة غيـر     أو ةبناء على سياسة دول

  )3(. حكومية

  .منهجيّ أن ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع، أو   –ج

                                           
 .1948 عليها والمعاقبة البشريّ الجنس إبادة جريمة منع ةاتفاقيّ في لها تعريفاً الجريمة هذه وتجد )1(
 .31 ص، سابق مرجع، الدوليّة يّةالجنائ المحكمة: شريف عتلم، )2(
 .من النظام الأساسيّ 2 \7م  )3(
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في الاختصاص الذي يعمل على تحويل الجرائم من جريمـة   المحكّ السياسة هووركن "

  .)1("ركن أساسيّ ضروريّ فهو وطنية إلى جريمة دوليّة، ومن ثمّ

من النظام الأساسـيّ، وهـذه تشـمل الجـرائم      )8(وهذه نصت عليها م  :جرائم الحرب :ًثالثا

والمتمثل باتفاقات جنيف  ،دوليّ الإنسانيّفي القانون ال المنصوص عليها، والمتعارف عليها أيضاً

   :ومن الأمثلة عليها .)1977عام (والبروتوكولين الملحقين بها  ،م1949

   .تدمير الممتلكات المدنية دون ضرورة حربية •

  .إعلان عدم إبقاء أشخاص على قيد الحياة •

  .إساءة استخدام علم الهدنة •

  .والأسلحة السامة ،استخدام السموم •

  .محرمة دوليّاً ةحاستخدام أسل •

  .إساءة استخدام الأسلحة المحرمة دوليّاً •

وهذه الجريمة اعتمدت على أن تتحدد معالمها بما تصل إليه هيئة الأمـم   :جريمة العدوان: ًرابعا

  )2(.ة من تعريفوأجهزتها المختصّ ،المتحدة بلجنتها القانونية

  :الاختصاص الشخصيّ -ب 

على الأشخاص الـذين ارتكبـوا    ،الجنائيّة الدوليّةللمحكمة  ينعقد الاختصاص الشخصيّ

ة بهذه المحكمة ضـمن مبـدأ الشـرعيّ    إحدى الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما الخاصّ

ولكن هذا يتطلب أن يكون المتهمون قد ارتكبوا الجرائم هذه على إقليم بالمعنى  .)3(وعدم الرجعية

  .بالاختصاصالنظام الأساسيّ المتعلقة  الواسع لدولة طرف، وحسب القواعد المحددة في

                                           
 .156 ص، 2002مرجع سابق،  .الأساسيّ ونظامها نشأتها الدوليّة الجنائيّة المحكمة: شريف محمود بسيوني، د.أ )1(
  .من النظام الأساسيّ 5م  )2(
 .المادة الأولى من النظام الأساسيّ )3(
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وفق ما يقـرره القـانون الـدوليّ مـن      ،والمحكمة تبسط اختصاصها على الأفراد فقط

المسؤولية الدوليّة للأفراد أمام القانون الـدوليّ، فـي حالـة    (مسؤولية الأفراد أمام هذا القانون 

المسـاس بالمصـالح العليـا     أو ،مةانتهاكهم لقواعده، خاصة فيما يتعلق بحالة الانتهاكات الجسي

ولـيس للمحكمـة    .والتي يحميها القانون الدوليّ الجنائيّ على وجه الخصوص ،للمجتمع الدوليّ

بالإشارة في هذا المجال إلى  وقد يكون جديراً. )1()الدول أو(اختصاص بملاحقة الهيئات المعنوية 

عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للجـاني،  اعد جوهرية من قواعد القانون الجنائيّ الدوليّ، وهي وق

  )2(.وكذلك عدم الاعتداد بالحصانة التي تضفيها القوانين الوطنية على بعض الأشخاص

  : للمحكمة الاختصاص المكانيّ والزمانيّ والتكميليّ :ثانياً

متعلق بالمنطقة الإقليمية التي تتعلق بسريان اختصاص المحكمـة   وهو :الاختصاص المكانيّ -أ 

 .وسـيادة الـدول   ،مع الأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدوليّ المتعلـق بالرضـائية   ،ليهاع

الداخلة فـي اختصـاص المحكمـة    -تكون الجريمة  أنوالاختصاص المكانيّ للمحكمة يستلزم 

 أو ،قد وقعت على إقليم دولة طرف في النظام الأساسيّ للمحكمـة  –ةالجنائيّة الدوليّة الموضوعيّ

من موافقة الدولة التي يحمل  وفي غير هاتين الحالتين لا بدّ ،لجنسية دولة طرف ن حاملاًأن يكو

وتوافق الدول غير الأطراف علـى اختصـاص   . )3(التي وقعت الجريمة على إقليمها جنسيتها أو

   .المحكمة بإيداع وثيقة إعلان تودع لدى مسجل المحكمة

حالة الإحالة مـن مجلـس    وهو ،)13(م ولكن هناك استثناء على هذه القواعد تضمنته 

  .الدولة التي وقع على إقليمها الجريمة فهنا لا يلزم الدولة التي يرجع إليها المتهم أو ،الأمن

لا يمكن حصر الاختصاص المكانيّ فيما يتعلق بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة في نطاق الدول 

والتي توسع  ،والقبول باختصاص المحكمةهناك قاعدة الرضا  لأنّ ؛الأطراف في النظام الأساسيّ

                                           
 .للمحكمة الأساسيّ لنظاما من 26و 5)2(م: ينظر )1(
 .للمحكمة الأساسيّ النظام من 7)2(م )2(
 .الأساسيّ النظام من أ\2\12 م )3(
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الإشارة إليه من العلاقة مع الدول  تإضافة إلى ما سبق .مجال الاختصاص المكانيّ لهذه المحكمة

  .غير الأعضاء حسب قواعد التعاون والتسليم للمجرمين الدوليّين

  :الاختصاص الزمانيّ -ب 

الدولة؛ أي زمن دخولـه حيّـز    وهو الزمان الذي يبدأ به سريان النظام الأساسيّ على 

ارتكابهـا بعـد    إلى الجرائم التي تمّ يمتد اختصاص المحكمة زمانيّاً. النفاذ بالنسبة لدولة طرف

وقد نص النظام الأساسـيّ علـى   . ")1(دخول النظام الأساسيّ لحيّز النفاذ وفق مبدأ عدم الرجعية

 أو(على إيداع وثيقة التصـديق   تين يوماًدخوله حيّز النفاذ في اليوم الأول للشهر التالي لمرور س

النظـام   وهذا يعني أنّ .)2("لدى السكرتير العام للأمم المتحدة )الانضمام أو ،الموافقة أو ،القبول

لدول التي تنضم للنظام الأساسيّ للمحكمة لن تسري عليها وا ،فقط الأساسيّ يسري بأثر مستقبليّ

 .الانضمام لإيداع وثيقة التصديق أو ؛الآتية اًستين يوم في اليوم الأول بعد نصوص هذا النظام لا

متعلـق   ، وهـو وهناك حكم غريب متعلق بسريان النظام الأساسيّ على الدولة التي تصبح طرفاً

  .)3(وهذا لمدة سبع سنوات ،بإمكانيّة تأجيل سريان النظام الأساسيّ فيما يتعلق فقط بجرائم الحرب

  .عليهبتصديق الأردن ) 2002(عام ذ في الأول من يوليووقد دخل هذا النظام حيّز النفا

 أن تودع ستين وثيقة تصـديق أو  )السريان(ويشترط النظام الأساسيّ لدخوله حيّز النفاذ 

  .)4(ى السكرتير العام للأمم المتحدةإل انضمام موافقة أو قبول أو

المحكمـة   اختصـاص  ه لا يمكن أن يمتـدّ ة فإنّة الموضوعيّوحسب قاعدة عدم الرجعيّ

  .)5(2002 /يوليو /1لجرائم وقعت قبل تاريخ 

                                           
 .الأساسيّ النظام من1\42 وم 11 م )1(
 .32 ص، سابق مرجع، الدستورية والتشريعية تالمحكمة الجنائيّة الدوليّة والمواءما: شريف عتلم، )2(
 .الأساسيّ النظام من 124 م )3(
  .من النظام الأساسيّ 126م  )4(
  .من النظام الأساسيّ 4)2(وم 126/2م : ينظر )5(
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  :)بدأ التكامل في نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّةم( الاختصاص التكميليّ -ج

 إلـى  ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة عليها تقوم رئيسة مبادئ ثلاث أهم حدأ التكامل مبدأ عدّيُ

 النظام رجعية عدم ومبدأ ،الرسمية بالصفة الاعتداد وعدم ،ةالفرديّ الجنائيّة المسؤولية مبدأ جانب

المـادة الأولـى،    فـي  الأساسيّ النظام عليها نصّ وقد، بالتقادم الجريمة سقوط وعدم الأساسيّ،

 الجنائيّـة  للمحكمـة  الأساسيّ النظام ديباجة من العاشرة الفقرة أنّ كما ،الثالث الباب وأيضاً في

 مكملـة  سـتكون الأساسـيّ   النظـام  هـذا  بموجـب  ةأالمنش مةالمحك هذه أنّ على تؤكد الدوليّة

حسب ديباجة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، والمادة الأولى مـن   ،)1(" ةالوطنيّ الجنائيّة للاختصاصات

أنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّـة هيئـة   : النظام الأساسيّ لهذه المحكمة فإنها تنصّ على ما مضمونه

وهذا مع الأخذ بالاعتبار مـا  . ضافة لكونها ملزمة للدول الأعضاء فحسبقضائيّة دوليّة دائمة، إ

  .ينصّ عليه النظام الأساسيّ من حدود العلاقة مع الدول الأخرى

  : التكامل مبدأ مفهوم

 أي ؛الـدوليّ  الجنائيّ بالقضاء الوطنيّ الجنائيّ القضاء استبدال بعدم التكامل مبدأ يقضي"   

 داخلة جريمة في للتحقيق قضائية ولاية الدوليّة الجنائيّة للمحكمة فليس ،يّةالدول الجنائيّة بالمحكمة

 الداخلي القضاء امتناع حال في إلا ،عليها يده وضع قد الداخليّ القضاء كان إذا ،اختصاصهافي 

أو  ذلك في فشلهأو  ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة اختصاص في الداخلة الجرائم لملاحقة التحرك عن

  .)2(" إياه رفضه

 مـا  اتخـاذ  في أولويتهاو الدول سيادة على ليؤكد ؛)التكميليّ( الاختصاص هذا جاء وقد   

  .مرتكبيها ومحاكمة ،الدوليّة الجريمة لقمع يلزم

                                           
   .16 ص، سابق مرجع ،الدوليّ الجنائيّ القضاء: الفتاح عبد عصام ،مطر )1(
لطفـي،  : ، وأيضاً في هذا المعنى75 ص مرجع سابق، الدوليّة العدالة نحو الدوليّة الجنائيّة المحكمة: نجيب فيدا.حمد )2(

بسيوني، محمـود  . ، بالرجوع د252ّ، مرجع سابق، صآليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائيّ الدوليّ الإنساني: مدمح

نشأتها ونظامها الأساسيّ مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدوليّة والمحاكم الجنائيّـة  ( المحكمة الجنائيّة الدوليّة: شريف

 ).144ص  ، طبعة نادي القضاة،)الدوليّة السابقة
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 رومـا  نظـام  صـاغت  التي الدول بعض ليرضي جاء المبدأ هذا يمكن القول بأنّ كما

 محكمة نظام في له فعليّ وجود لا المبدأ اوهذ"، ورعاياها مصالحها حماية إلى ويهدف الأساسيّ،

 المحـاكم  علـى اً سمو -الحالتين هاتين في- الدوليّة للمحكمة كان هنّإ حيث ،اورواند يوغسلافيا

  .)1(" الوطنية

  :والقانون واجب التطبيق ،ةالمسائل المتعلقة بالمقبوليّ: ثالثاً

الحالات التي تكون الدعوى فيهـا غيـر    النظام الأساسيّحدد  :ةبالمقبوليّ المتعلقةالمسائل  -أ 

  :وهي كما يأتي، )2(مقبولة

كانـت   إذا ، إلافيها أو مقاضاة على هذه الدعوى تجري تحقيقاً ولايةلها  ةكانت دول إذا  -1

  .الدعوىفي  أو المقاضاةلاع بتحقيق في الاطّ حقاً راغبةغير  الدولة

  .انفسه ةالجريمالشخص نفسه عن  مَحوكِ أنكان قد سبق  إذا  -2

وقررت عـدم مقاضـاة    ،التحقيق في الدعوى بإجراءقد قامت  ولايةلها  ةكانت دول إذا  -3

فـي   الدولـة لـدى   الحقيقيـة  الرغبةلم يكن هذا القرار نتيجة عدم  ما، الشخص المعنيّ

في ملاحقة المـتهم   الدولةلعدم رغبة  ةنسبالوب ،على ذلك عدم قدرتها فعلياًأو  ،ملاحقته

  :، هيؤشرات تدل عليهفهناك عدة م

  .حدث تأخير لا مبرر له بالإجراءات إذا  -أ

منها حماية المتهم من  كان الهدف الحقيقيّ وإنما ،قامت الدولة باتخاذ إجراءات إذا  -ب

  .عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة للمسائلةالتعرض 

 ـ ولكن إجراءات،اتخاذ  ه تمّنّأو أ إجراءات، ةلم يتم اتخاذ أيّ  -ج  نّإو ة،لم تكن نزيه

   .للمحاكمةة التقديم مباشرة هذه الإجراءات لم يكن يتفق مع نيّ

                                           
 .334 ص -331ص من سابق مرجع ،الجنائيّ الدوليّ القانون :القادر عبد عليالقهوجي،  :ينظر )1(
  .من النظام الأساسيّ 17م  )2(
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 ـ الدولةدلائل على عدم قدرة  )17(من م  3 الفقرةوتناولت   ة،على مباشرة دعوى معين

أو  كانت قد تعرضت لانهيـار كلـيّ   إذا ،ما ىفي دعو القدرةتتصف بعدم  الدولةهذه  إنّحيث 

الحصـول  أو  ،المـتهم  إحضاربسب عدم القدرة على أو  ،الوطنيّ لقضائيّامها اظفي ن جوهريّ

  .سبب كان لأيّالدعوى  بإجراءاتعلى القيام  القدرةعدم أو  الضرورية،والشهادات  الأدلةعلى 

دعـوى مـا    إحالـة ه بعد نّإحيث ة، بعدم المقبوليّ الأولية تالقراراالمدعي العام يتخذ و

في غضون شهر و عليها، الولايةالتي لها ممارسة  الأطرافم الدول ر المدعي العاعِشْيُ للمحكمة

المدعي العام التنـازل   إلىوتطلب  ،تجري تحقيقاً أنّها المحكمةتبلغ  أن ةمن ذلك على تلك الدول

  .)1(عن التحقيق

 6ر المدعي العـام بعـد   ظن لإعادة ويكون قرار المدعي العام التنازل عن التحقيق قابلاً

 أصبحت الدولة أنّيستدل منه  ،روفظهر به تغير ملموس في الظذلك في وقت ي بعدأو  ،شهور

  .على ذلك القدرةليس لديها أو  ،في القيام بتحقيق راغبةغير  حقاً

 المعنيّـة  الدولـة يطلب من  أنه يجوز له نّإوفي حالة تنازل المدعي العام عن التحقيق ف

  .ةدوري ةتقديم معلومات عن تقدم التحقيق بصف

 ـإف الأحوالوعلى كل  .تأخيرعلى هذه الطلبات دون  تردّ أن الدولةى تلك وعل  ـه حفنّ  اًظ

 الدائرةيطلب من  أنه يمكن للمدعي العام نّإف ،خاصة تلك التي يخشى ضياعها مع الوقت للأدلة،

التي يحتمل عدم التمكن من الحصـول  أو  المهمة،خاصة  الأدلة ظتحقيقات لحف إجراء التمهيديّة

  .اًحقعليها لا

من تلقاء نفسـها   تبتّ أنللمحكمة  أنّ ةفي موضوع المقبوليّ أيضاًالنظام الأساسيّ  ينصّ

  :كما يجوز الطعن في المقبوليّة من، )2(ة الدعوىفي مقبوليّ

  .قرار بالحضورأو  ،لقبض عليهاه قرار بصدر بحقّ نْمَأو  ،المتهم - 1

                                           
  .من النظام الأساسيّ 18/2م  )1(
 .من النظام الأساسيّ 19/1م )1(
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أو التحقيق  بإجراءاتي بدأت والت، في نظر الدعوى الأصيلالتي لها الاختصاص  الدولة - 2

  .المقاضاة

 ).12( التي يطلب قبولها للاختصاص حسب م الدولة - 3

أو شـخص   من أيّ" ة،لمرة واحد المحكمةاختصاص أو ة الدعوى ويكون الطعن بمقبوليّ

فـي  و. )1("عنـد بـدء المحاكمـة     ويجب أن يتم هذا الطعن قبل أو ،سابقاً المذكوريندولة من 

 المحاكمـة، بعد بـدء  أو  ة،من مر لأكثرتأذن في الطعن  أنيجوز للمحكمة  ةالاستثنائيالظروف 

 أنّيكـون سـبب الطعـن     أنه يجب نّإف ة،من مر كثرلأ أو المحاكمةوفي حالة الطعن بعد بدء 

  .الجريمة نفسهاقبل ذلك عن  مَحوكِ الشخص المعنيّ

  )2(: هيطعون المقبوليّة والاختصاص ف إليهاالتي تقدم  للجهةبالنسبة أما 

  .كانت التهم لم تعتمد بعد التمهيديّة، إذا الدائرة - 1

أو ويمكن استئناف القرار المتعلق بالمقبوليّة  .كانت التهم قد اعتمدت إذا الابتدائيّة، الدائرة - 2

 .دائرة الاستئناف أمامالاختصاص 

لمواصـلة   المحكمـة مـن   إذنطلب  إمكانيّةوهذا الاستئناف لا يمنع المدعي العام من 

في جمع  والمضيّ ،بعض الشهود أقوالخذ أو أ. الأساسيّحسب النظام  الأمورتحقيق في بعض ال

 ،سببه انقطاع عمل المـدعي العـام   الإذنوهذا . المتهميندون فرار  والحيلولة ،وفحصها الأدلة

 إلـى وهذا  ،ةم طعن في المقبوليّدّالتحقيق متى قُ إجراءاتفي  قدماً ووجوب امتناعه عن المضيّ

  )3(.تأذن به الدائرة التمهيديّة أنوغير ذلك يلزم . في هذا الطعن البتّ حين

                                           
 الثقافـة  دار ، الأردن،عمان ،الدوليّة نائيّةالج المحكمة ضوء في الإنساني الدوليّ القانون: محمود عمر المخزومي،.د )1(

 .216ص، )ط.د( للنشر
  .من النظام الأساسيّ 19/6م  )2(
  .الأساسيّ النظام من ج 8\ 19 م ب\8\19 وم 6\18 م حسب )3(
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النظر  إعادةه يجوز للمدعي العام طلب نّإعدم قبول الدعوى ف المحكمةفي حال قررت و

تلغي الأساس الذي سبق  أنولها  ،قد تبلورت جديدةوقائع  نّأب ةكان على قناع إذافي هذا القرار 

  .ى غير مقبولةر في اعتبار الدعوثّأو

  :القانون الواجب تطبيقه -ب 

يكـون لهـذا    أن بدّ فلا –امها الأساسيّظتمثل ن–بموجب معاهدة  أنشأتالمحكمة  أنّبما 

عند التطبيق فيما يتعلق  الأولويّةام الأساسيّ له ظنالف ؛تطبيقالم واام صفة الأساس في الاحتكظالن

  .)1(بالمحكمة الخاصة الإثباتوقواعد  الإجرائيّة،ركان الجرائم والقواعد أب

، القانون الدوليّ وقواعده ومبادئ الواجبة،المعاهدات  ةتطبق المحكم :في المقام الثانيو

  .المسلّحةفي القانون الدوليّ للمنازعات  المقررة المبادئبما فيها 

دول لل الوطنيةباستخلاصها من القوانين  المحكمةللقانون التي تقوم  العامة المبادئ :وثالثاً

مـع النظـام    المبادئبشرط عدم تعارض هذه  الجريمةتمارس ولايتها على  أنالتي من عادتها 

  .القواعد المعترف بها دوليّاًأو مع القانون الدوليّ أو  ة،الأساسيّ للمحكم

 اقراراتهفي  ةكما هي مفسروقواعده القانون  مبادئتطبق  أن للمحكمة كما يجوز :رابعاً

  .المعترف بها دوليّاً الإنسانمع حقوق  سقاًن متّوهذا يكو السابقة،

                                           
م في المقام الأول، النظام الأساسيّ وأركـان الجـرائ   -أ: تطبق المحكمة -1" وتنصّ على. من النظام الأساسيّ 1)2(م )1(

في المقام الثاني، حيثما يكون مناسـبا، المعاهـدات الواجبـة     -والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، ب

وإلا  -التطبيق ومبادئ القانون الدوليّ وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدوليّ للمنازعـات المسـلحة،ج  

لصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك حسبما يكـون  فالمبادئ العامة للقانون التي تستخ

مناسباً، القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعارض هذه المبـادئ مـع   

يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ القانون وقواعده كما هي  -2. النظام الأساسيّ ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليّاً

يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملاً بهذه المادة متسـقين مـع حقـوق الإنسـان      –3. مفسرة في قراراتها السابقة

  ... .المعترف بها دوليّاً
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   :المتحدة بالأممالمحكمة وعلاقتها  إلى الإحالة: لمطلب الثانيا

لمباشرة الدعوى أمام المحكمة لا بدّ من وجود مَنْ يرفع هذه الدعوى إلى المحكمة بداية 

الأساسيّ للمحكمـة، والـذي    ، ومَنْ يملك هذا الحق لا بدّ من أن يستمده من النظام)يحيلها إليها(

  .)1(نصّ على ثلاث حالات للإحالة

   :الأمنمن مجلس أو  ،من دولة طرف الإحالة: أولاً

المحكمة تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم  من النظام الأساسيّ فإنّ )13(حسب م 

  :الآتية الأحوالفي  )5(المنصوص عليها في م 

من الجـرائم   أو أكثرجريمة  أنّام حالة يظهر فيها المدعي الع إلىدولة طرف  أحالت إذا - 1

   .ارتكبتالمنصوص عليها في نظام المحكمة قد 

 ،)المتحـدة  الأمـم صلاحياته وفق الفصل السابع من ميثاق ل وفقاً( الأمنمجلس  أحال إذا - 2

 من الجرائم التـي تخـتصّ   أو أكثرجريمة  أنّفيها  المدعي العام للمحكمة يبدو إلىحالة 

 .وقعتحكمة قد فيها الم

من هذه الجرائم  بجريمةقام المدعي العام من تلقاء نفسه بمباشرة التحقيق فيما يتعلق  إذا - 3

 . )15(وفقا للمادة 

  )2(:من دولة طرف الإحالة -1

 حالة يبـدو  أيّةالمدعي العام  إلىتحيل  أنفي نظام روما  الأطرافالدول  لإحدىيجوز    

  .المحكمة قد ارتكبت اختصاصخل في عدة جرائم تدأو  ،جريمة أنّفيها 

                                           
 .من النظام الأساسيّ 13م  )1(
 .الأساسيّ النظام من 14 م )2(



 61

 ،يحقق في هذه الحالة المعروضة عليـه  للمحكمة أنوتطلب هذه الدولة من المدعي العام 

معينـين بخصـوص    أو أشـخاص اتخاذ القرار المناسب بشأن توجيه الاتهام لشـخص   ومن ثمّ

   .الجرائمارتكاب تلك 

والمعلومات الكافية  الأدلةانات وتكون قدر المستطاع مشفوعة بالبي أنيجب  الإحالةوهذه 

   .أمكن إنمع المستندات  المطروحة،والظروف المتعلقة بالحالة  الأشخاصعن الموضوع و

  )1( :الأمنمن مجلس  الإحالة -2

القضايا عندما  إحالةسلطة  الأمنالنظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لمجلس  أعطى

أي  الأمـم؛ وفق الفصل السابع من ميثاق هيئـة   الأمن يكون ذلك منسجما مع صلاحيات مجلس

الـرابط بـين دور    أثاروقد  ين،الدوليّ الأمنللسلم و عندما يرى المجلس في تلك الجرائم تهديداً

في مرحلـة النقـاش    كبيراً جدلاً ،)في حفظ السلم والأمن الدوليّين( الأمنالمحكمة ودور مجلس 

يسـتمد مجلـس    ،فبداية :أسبابوذلك لعدة  ،الجنائيّة الدوليّةالنظام الأساسيّ للمحكمة  حول موادّ

وليس مـن   ،المتحدة الأممصلاحياته المنصوص عليها بشأن حفظ السلم الدوليّ من ميثاق  الأمن

 مصدر السلطات لكـلّ  أنّ :الأولى: )2(وهذا يمكن تحليله بعبارتين ،نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة

 للأخيـرة وبالنسبة  ،مستمد من نظامها الأساسيّ للأولى فهو ،مختلف الأمنمن المحكمة ومجلس 

مجلس  إلىالمتحدة عهدوا  الأممأعضاء  أنّ :والعبارة الثانية .المتحدة الأمممستمد من ميثاق  فهو

السياسة تلعـب   أنّ إلى إضافةهذا  .نيابة عنهم القيام بما يلزم من تدابير لحفظ السلم الدوليّ الأمن

 ،بينما بالنسبة للمحكمة فالصفة القضائية تمنح عملهـا مصـداقية   الأمن،رار مجلس دورها في ق

   .الأمناكبر بكثير من حال مجلس  وحياداً

وظيفـة لهـا   "بأنها  إيجازهاوالمحكمة الجنائيّة الدوليّة يمكن  الأمنوالعلاقة بين مجلس 

النظـام   أنّفهـي   :يفة الثانيةالوظ أما .المحكمة إلىحالة معينة  إحالةوهي سلطة  ،يجابيّإجانب 

                                           
 .الأساسيّ النظام من 15 م )1(
، المنـار  تونس جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة الدوليّـة،  الجنائيّة المحكمة أمام التحقيق: هاجر ،بنعمر : :ينظر )2(

 .17 ص ،2003-2004
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 أنالحالات  في بعضوهي الترخيص له  ،ةالدوليّ بوظيفة سلبيّ الأمنالأساسيّ قد اختص مجلس 

  . )1("يوقف نشاط المحكمةأو يعلق 

 إرجـاء النظام الأساسيّ للمحكمة والمتمثلـة بسـلطة    أعطاهاتي لالسلطة ا أنّ ولا شكّ

  :انتقاداتتشوبها عدة  )2(المقاضاة أو التحقيق 

  .القضاءمن  أعلى )ةسلطة سياسيّ وهو( الأمنفهي تجعل مجلس  - 1

المتعلقـة   الأمنعلى قرارات مجلس  الرقابةفرض  إمكانيّةهيئة أو سلطة  أيّةلا تعطي  - 2

   .بالإرجاء

  .الإرجاءلمرات التكرار لطلب  أعلى ليس هناك حدّ - 3

يتم  شكليّ إجراء"وى عبارة عن الدع إحالةفبداية للمحكمة  الإحالةة بالنسبة لصلاحيّ أما  

 فالإحالة ،لكي يقوم بممارسة صلاحياته ؛عنها ول الحصريّؤالمدعي العام المس إبلاغمن خلاله 

 .)3("اختصاصات المحكمة الجزائيّـة أو ة الموضوعيّ الإجراءاتالتدخل في  لا تمنح صاحبها حقّ

  )4(:نالأممن مجلس  الإحالةوهناك عدة عناصر يجب توافرها في حالة 

هـذه   تكـون  أنأي  المتحدة؛ الأممفي الفصل السابع من ميثاق  عملاً الإحالةتكون تلك  أن -1

  .الدوليّين للسلم والأمن تمثل تهديداً الحالة

  .المحكمةالدعوى من اختصاص  محلّ الجريمةتكون  أن  -2

   .الأمنبناء على قرار صادر عن مجلس  الإحالةتكون  أن  -3

                                           
 اللطيـف  عبـد  سـعيد .د عن تقلا 110 ص،، الدوليّة الجنائيّة المحكمة في التكامل مبدأ: حسون عكاب خالد ،العبيديّ )1(

 الحـديث  الـدوليّ  الجنـائيّ  القضـاء  الأساسيّ وتطبيقـات  نظامهاو المحكمة، إنشاء( الدوليّة الجنائيّة ةالمحكم حسن،

 .30 ص، 2004 القاهرة، ،)والمعاصر
 .)الطلب لها يقدم التي الجهة وهو( العام للمدعي ملزم غير الطلب فهذا ،الإلزام تعني لا السلطة هذه أنّ رغم )2(
 .)72(العربية، ص بيروت ة، جامعماجستير رسالة، الميزان في الجنائيّة الدوليّة مةالمحك: جميل علي حرب، )3(
  .)94_93(ص ،السابق المرجع إلى الرجوع يمكن للمزيد )4(
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   :فهي) الإرجاء( الثانية الصلاحيّةفي  الواجبةالشروط  أما

   .رجاء حسب مواد الميثاق في الفصل السابعلإاالمدعي العام ب إلىتقديم طلب  -1

  .تجديدلقابله ل اً،شهر 12 الإرجاءتكون مدة  أن -2

وحده يملك القرار بوجـود حالـة    الأمنمجلس  نّإة فمهمهذه الصلاحيات ال إلى إضافة

سبق وصـدر عـن    إذا إلالمحكمة لن تستطيع تقرير وجود هذه الجريمة عدوان أم لا، وعليه فا

  )1(.قرار يصرح بوجودها الأمنمجلس 

المتحـدة بالتعـاون    الأممفي  الأعضاءمدى التزام  وهو ،آخر في هذا الموضوع وأمر  

المحكمـة الجنائيّـة    إلىبإحالة حالة  قراراً الأمنوتقديم المساعدة اللازمة في حالة أخذ مجلس 

المحـدد فـي هـذا     أنّ -جدل ثار حول هـذه النقطـة   وبعيدا عن أيّ-يرى الباحثإذ  ؛الدوليّة

فيها احترام القرار الصادر  الأعضاءالمتحدة الذي يفرض على جميع  الأممميثاق  الموضوع هو

المتحدة فـي   الأممفي  فالأعضاء القرار؛، وتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ هذا الأمنعن مجلس 

ه جزء من الالتزامات المفروضة علـيهم بموجـب   نّأ أساسلحالة عليهم التعامل معها على هذه ا

  . لةالدوليّ في المحصّ الأمنالمتحدة، لتنفيذ قرارات مجلس  الأممميثاق 

   :الشروع في التحقيق بمبادرة من المدعي العام للمحكمة :ثانياً

والبيانات التي تؤيد وقوع الجريمـة   البحث عن الأدلة: " بداية يمكن تعريف التحقيق بأنّه 

ومدى إجرام مقترفيها وجمع هذه الأدلة والبيانات على أساس القواعد القانونية المقررة ويقال له 

  )2("التحقيق الجنائي أو الأصول الجزائية

                                           
 .19-18 ص سابق، مرجع: التحقيق أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة :هاجر ،بنعمر إلى بالرجوع )1(
، 2003. ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تـونس المنـار  الجنائية الدولية التحقيق أمام المحكمة: بنعمر، هاجر )2(

، 6عربـي، مكتبـة لبنـان، ط    /فرنسـي –القاموس القانوني : إبراهيم النجار، أحمد زكي، يوسف شلالا: نقلاً عن. 6ص

  .م1998
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والمشار  المرتكبة،جرائم التمارس اختصاصها فيما يتعلق ب المحكمة أنّعلى  )13(م  تنصّ

في مباشرة التحقيق فيمـا يتعلـق    أكان المدعي العام قد بد إذامن النظام الأساسيّ  )5(في م إليها

عن تحديـد الأشـخاص    لاًؤوويكون المدعي العام مس. ")15م(لـ من هذه الجرائم وفقاً بجريمة

  .)1("ة الجرائم التي يجب التحقيق بناء عليهاوعن ماهيّ ،الذين يجب التحقيق معهم

للمـدعي العـام    أنّ إلىمنها تشير الأول في البند  ساسيّ للمحكمةمن النظام الأ) 15( وم

جرائم تـدخل فـي اختصـاص    ب المتعلقةالمعلومات  أساسيباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على 

في  ولا شكّ ،من صميم مهامه وسلطاته هو المادةفما يقوم به المدعي العام حسب هذه  .المحكمة

يخولـه النظـام    ؛ إذالـدول  تـأثير والبعد عن  الاستقلاليّةمن  داًهذا يعطي المدعي العام مزي أنّ

 جريمة قيام إلىعلمه معلومات تشير  إلىى تأتّ إذاالأساسيّ سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه 

   .)2(المحكمةمن اختصاص 

 تمهيـداً  الأدلة،ت التحقيق والاستدلال وجمع المعلومات وءاجراإالمدعي العام ب يبدأوهنا 

 إنّها إذ الأهمية،غاية في  تالإجراءاهذه  أنّ ولا شكّ .للمحكمةن رفع الدعوى أتخاذ القرار بشلا

 إذ ،انهيار الـدعوى  إلىخلل يشوبها سيؤدي  أيّ نّإوبذلك ف ،)إجرائياً(الدعوى  بنيان أساستقيم 

تخضـع  فهـي   الأهميةلهذه  ونظراً .إقامتهات ءاجراإالدعوى يعني بطلان  تإجراءابطلان  إنّ

   .هالنظام الأساسيّ في عدد من موادّ كما ينصّ التمهيديّة، الدائرةلصلاحيات 

 إليـه،  المقدمـة المعلومات  على كلّ ومستنداً معتمداً ،تحقيقات بإجراء"يقوم المدعي العام 

عـدم  أو  ،الغـرض المقصـود   تأديتهاوفي حال عدم  ،ة هذه المعلوماتيّويقوم بتحليل مدى جدّ

                                           
 المركـز ( والديمقراطيـة  الحقوق ركزم، )وتطبيقه الأساسيّ روما نظام على التصديق دليل( الدوليّة الجنائيّة المحكمة )1(

، الجنـائيّ  القضـاء  وسياسـة  الجنـائيّ  القـانون  لإصلاح الدوليّ والمركز) الديمقراطي والتطوير الإنسان لحقوق الدوليّ

 .7 ص.زايد وعيسى عودة صادق وتحرير ترجمة، 2000الأردن
 ومقتضـيات  السـيادة  مبـدأ  بين" التوازن من وعن إيجاد في هامة العام للمدعي الممنوحة الصلاحية البعض اعتبر وقد )2(

: هـاجر  بنعمر،" السياسية الضغوط عن بعيدا وظائفه العام المدعي يمارس ،الأمن ولمجلس الأعضاء للدول فخلافا العدالة،

 للمـدعي العـام بالتصـدي    التلقائيـة  السلطةوقد ووجهت "، 20 ص، سابق مرجع، الدوليّة الجنائيّة المحكمة أمام التحقيق

يصبح هذا المدعي العام لعبـة   أنبانتقاد حاد من قبل عدد ليس بقليل من ممثلي الدول في مؤتمر روما تخوفا من  ،للقضايا

 نظـر  فـي  وانعقـاده  الاختصاص تحديد آلية: فلاح مداوس الرشيدي،.د. " السياسيةبالدعاوي  مثقلاًأو سياسيه بيد الدول 

 .)66(ص\2003يونيو الثاني العدد،الحقوق مجله، 1998 روما لاتفاق وفقا الدوليّة الجرائم
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ه يجوز للمدعي العام طلب معلومـات  للشروع في التحقيق فإنّ ةصلب أرضيّهفير قدرتها على تو

قد  بالمحكمةوالمدعي العام  .)1("مختلفةعليه من عدة جهات  المعروضة الحالةبخصوص  ةضافيإ

 وأ ،شهود العيان وأ ،عن طريق المجني عليهم مثلاً ،يحصل على هذه المعلومات بشتى الوسائل

قنوات المعلومات لا تنحصر فـي اتجـاه    أنّ ولا شكّ ة،غير حكوميأو  ةيحكوم ةمات دوليّظمن

والقانون الدوليّ  الإنسانة بحقوق الخاصّ فهي تتعدد لتشمل كافة مؤسسات المجتمع المدنيّ ،معين

  .من المعلومات التي يستفيد منها المدعي العام للمحكمة هائلاً اًوالتي توفر كمّ الإنسانيّ،

عيها، فهي محددة بما يقيـدها مـن   العام هنا غير مفتوحة على مصروصلاحية المدعي ا

المتعلقة بالشروط العامة لممارسة المحكمة لاختصاصها (و )12(وفق النظام الأساسيّ في م أحكام

فالمشكل الحقيقـي   ،ل خاصة بهلا يتمتع بوسائل تدخّ"المدعي العام  ذلك فإنّ إلى إضافةو. عموماً

  .)2("عدم التلاؤم بين الغايات والوسائل الذي يعترض المحكمة هو

هدف المحكمة خلـق عدالـة    إنّحيث  ،ةعدم التلاؤم هذا نتيجة طبيعيّ ويرى الباحث أنّ   

   .الفعلية تحقيق هذه الغاية الإجباردوليّة في الوقت الذي لا تمتلك فيه قوة 

   :الشروع في التحقيق -أ

المحكمـة الجنائيّـة    أمـام تعريف الدعوى  إلى الإشارة يرى الباحث بداية أنّه لا بدّ من

 الأمـن القرار الصـادر مـن مجلـس    أو  الأطرافذلك الطلب المقدم من الدول "فهي  ،الدوليّة

بناء على مباشـرة مـدعي عـام    أو  ،مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة إلىه والموجَّ

 أمامالدعوى  بإقامة ،للمجتمع الدوليّ المحكمة بالشروع في تحريكها من تلقاء نفسه بوصفه ممثلاً

   )3("متهم معين بالذات إلىهيئة القضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ونسبتها 

                                           
، الأردن، البيـت  آل جامعة ،)ماجستير رسالة(، الدوليّة الجنائيّة المحكمة أمام الدعوى إقامة: محمود عبد خالد عثمان، )1(

 .104ص ،2001
 .22 ص سابق، مرجع ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة أمام التحقيق: هاجر بنعمر، )2(
 عبد محمد :إلى بالنظر، 99 ص سابق، مرجع، الدوليّة الجنائيّة المحكمة أمام الدعوى إقامة: محمود عبد خالد عثمان، )3(

 .374 ص الحرب، وجرائم ةالإنسانيّ ضد للجرائم ةتأصيليّ دراسة ،الدوليّة الجرائم ،المنعم
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فيما يتعلـق   الأصيلصاحب السلطة والاختصاص  المدعي العام هو أنّفيه  ومما لا شكّ

 إلـى  إحالتهـا الـدعوى و وكذلك التصرف في  ،التحقيق الابتدائيّ بإجراءاتيقوم  فهو ،بالتحقيق

استتبعه بطلان ما لحقهـا   إحداهابطل  فإذا ،عبارة عن حلقات متصلة الإجراءاتوهذه  .القضاء

الدعوى بكاملها مبنية عليهـا فـي    إنّ إذ ،ومهمة جداً ةهذه العملية دقيق عدّولذلك تُ إجراءات،من 

مـن   12تمثل بما تحويه م ولكن هناك مسألة هامة في هذا المضمار وهي ت .ونتائجها إجراءاتها

من تحريك الـدعوى بمبـادرة مـن     12تحول أحكام المادة " النظام الأساسي من شروط حيث 

المدعي العام بالنسبة للنزاعات الداخلية أو للجرائم المرتكبة في حالة سلم فـي حـين أنّ هـذه    

زر رهيبة كما هو الجرائم تنتشر بكثرة على الساحة الدولية وتخلق دمارا كبيرا و فظاعات ومجا

ويرى الباحث من خلال هذا العرض أنّه رغم منح المـدعي  . )1(..." االحال في كمبوديا ، رواند

العام صلاحية البدء في التحقيق من تلقاء نفسه إلا أنّه تم وضع شروط كافية بإفقار هذه الخاصية 

  .للمدعي العام من سلطات حقيقية في يديه

  )2(:بالنقاط الآتية إيجازهق الابتدائيّ يمكن ودور المدعي العام في التحقي

   .المنصوص عليها في النظام الأساسيّ الإحالةمن قنوات  إليهاستلام القضايا الواردة  - 1

  .الدعاوي وصحتهاذه هة يّالبدء في التحقيق للتحقق من جدّ  - 2

 .عمليات الاستدلال والتحقيق و للأدلةما يلزم من جمع  بإجراءالقيام  - 3

هذا مع التوضيح أنّه حسب المـادة   .الكفيلة بالحفاظ عليها الإجراءات ذواتخا الأدلةوزن  - 4

من النظام الأساسي فإن دور المدعي العام يشمل الكثير من الإجراءات والتي تغطي  54

 : عملية التحقيق من البداية إلى مرحلة التصرف في الدعوى فهو يقوم بما يلي 

ثباتا للحقيقة توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميـع  إ) 54حسب الفقرة الأولى من المادة (  •

الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية ، بموجب هذا النظـام  

                                           
 .22، ص)مرجع سابق( التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية: بنعمر، هاجر )1(
 .176ص مرجع سابق، )الأساسيّ ونظامها نشأتها( الدوليّة الجنائيّة المحكمة: شريف محمود بسيوني،: : ينظر )2(
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أن يحقق في ظروف التجريم و التبرئة على حـد   -وهو يفعل ذلك-وعليه . الأساسي 

  .سواء

ائم التي تـدخل فـي اختصـاص    اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجر •

المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم وهو يفعل ذلك مصالح المجنـي علـيهم و الشـهود    

 .ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة ... وظروفهم الشخصية

 .يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي  •

عي العام إجراء تحقيقات في إقلـيم الدولـة   يجوز للمد:  54من المادة  2وحسب الفقرة  •

د /3أو على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقـرة   9وفقا لأحكام الباب 

 . 57من المادة 

للمدعي العام أن يجمع الأدلة وان يفحصها وان يطلـب   54من المادة  3وحسب الفقرة   •

د وان يسـتجوبهم وان يلـتمس   حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهو

أو \تعاون أية دولة أو منظمة حكومية أو أي ترتيب حكومي دولي وفقـا لاختصـاص و  

 . ولاية كل منهما 

وللمدعي العام اتخاذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات لا تتعـارض مـع    •

لحكومية الدولية أو هذا النظام الأساسي تيسيرا لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات ا

 .أحد الأشخاص 

كما أن للمدعي العام أن يوافق على عدم الكشف في آية مرحلة من مراحل الإجـراءات   •

عن أية مستندات ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها كما أنّـه بهـذا الخصـوص    

لحمايـة   للمدعي العامان يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو

 .أي شخص أو للحفاظ على الأدلة 

  .المتوفرة بين يديه والأدلة ،من تحقيقاته إليهالتصرف في الدعوى على ضوء ما توصل  - 5
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ارتكـاب الشـخص    إمكانيّـة تؤيد  أسباباً رأى إذا-ى المدعي العام الدعوى يتلقّ أنفبعد 

بما  مشفوعاً ،التحقيق إجراءبالبدء في  الإذنالدائرة التمهيديّة لطلب  إلى ه يقدم طلباًنّإف -للجريمة

  .ومعلومات أدلةل لديه من تحصّ

للمـدعي العـام    ر قـراراً صدِتُ فإنّهاكافٍيا للبدء بالتحقيق  الدائرة التمهيديّة سبباً رأتن إف

  . بالموافقة

المدعي العام يستطيع تجديـد   نّإف ،رفضت الدائرة التمهيديّة طلب المدعي العام إذاولكن 

 إلىطرأ ما يؤكد ارتكاب الجريمة ونسبتها أو  ،الظروففي تغيرت أو  أحداثوقعت  ذاإالطلب 

  . )1(الطلب للتحقيق في القضية لإعادة مما يجعل هناك سبباً ؛المتهم

 الإذنفهي التي تصـدر   ،في عملية التحقيق مهماً الدائرة التمهيديّة تلعب دوراً أنوالواقع 

 ـكذلك و ،اـالقبض على شخص م أوامر إصدارعلى وكذلك توافق  ،بالبدء في التحقيق ذ ـتتخ

  )2(.بالشهود والمجني عليهم المتعلقةالقرارات اللازمة 

ه لا بد لها من نّإف ،المحكمة من عدمه أمامالدعوى  بإقامة وحتى تتخذ جهة التحقيق قراراً" 

والمتمثلة ، الجنائيّ حد الوظائف الأساسيّة للقضاءأالتي هي  والتحقيقالاستدلال  بإجراءاتالقيام 

الدعوى الجنائيّـة   إقامة بإجراءاتمة التي تتيح لجهة التحقيق القيام زوالعناصر اللا الأدلةبجمع 

كبيـرة فـي    أهميـة لها  التحقيقعملية  أنّومن المؤكد  ،)3("جهة الحكم للفصل في الدعوى أمام

                                           
 .من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة 53م  )1(
يّة في المحكمة الجنائيّة ومثال ذلك الطلب الذي تقدم به مدعي عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة لويس أوكامبو للدائرة التمهيد )2(

الدوليّة والمتعلق بطلب إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، وقد احتوى الطلب على عدد مـن الـتهم   

تحليل بشأن إمكانيّـة   www.youm7.com: الموقع الإلكترونيّ: الموجهة للبشير والداخلة في اختصاص المحكمة، ينظر

، وكذلك موقع المحكمة الجنائيّة الدوليّة 7/10/2010كمة الجنائيّة الدوليّة، تم الاطلاع عليه بتاريخ محاكمة البشير أمام المح

للاطّلاع على نصّ هذا الطلب؛ فتقديم هذا الطلب من المدعي العام لا يعنـي   www.icc-cp.int/menus/g: الإلكترونيّ

  .م أمامهاحتميّة موافقة الدائرة التمهيديّة، وبالتالي ملاحقة المته
 .103 ص سابق، مرجع ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة أمام الدعوى إقامة :محمود عبد خالد عثمان، )3(
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 ،والجهـد  تويوفر الوق ا،أيضوهذا يخدم القضاء  ،المحكمة إلىتصل  ضمان جدية القضايا التي

   )1(.ويسهل عمل المحكمة

  : بفروع الأمم المتحدةعلاقة المحكمة : ثالثاً

  :المتحدة بالأممعلاقة المحكمة  -أ

تنظـيم العلاقـة بـين     على أنّ الدولية ةالجنائيمن النظام الأساسيّ للمحكمة ) 2(م تنصّ

الأطراف في هذا النظـام الأساسـيّ    المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول

عقـدت  "هذا الاتفـاق، كمـا و   إبرام ، وقد تم فعلاً)2(ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها

 8وفـي   ،اتفاق العلاقة بين المؤسسـتين  إطارة ترتيبات تكميلية في المتحدة عدّ الأممالمحكمة و

المتحـدة فـي    الأمممع بعثة منظمة  المحكمة مذكرة تفاهم أبرمت، 2005نوفمبر /تشرين الثاني

 إطارهاوتحدد مذكرة التفاهم مجموعة من التدابير تقدم البعثة في  الديمقراطية، جمهورية الكونغو

  . )3("وجستي والمساعدة القضائيةبما في ذلك الدعم اللّ ،المحكمة إلىالمساعدة 

 أنئيّة الدوليّـة، علـى   المتحدة والمحكمة الجنا الأمممن اتفاق العلاقة بين  )6(وتنص م 

 أعمـال المتحدة عن  للأممالجمعية العامة  إلى بتقديم تقرير سنويّالجنائيّة الدوليّة تقوم المحكمة 

  .وتطوراتها المحكمة

الذي نصت  بالأمم المتحدة لم تبدأ بإبرام الاتفاق الخاصّ المحكمة الجنائيّة الدوليّةوعلاقة 

 ،المتحدة كانت مهتمة جداً بإنشاء هذه المحكمـة  فالأمم ؛مةمن النظام الأساسيّ للمحك) 2(عليه م

في  وإبادتهم ت بواسطة جمعيتها العامة الاتفاقية الدوليّة لمنع إبادة الأجناسها بعد أن أقرّنّإحيث "

                                           
، والتوزيـع  للنشر الثقافة دار ،الجزائيّة المحاكمات أصول قانون شرح: كامل.السعيد إلى الرجوع يمكن المعنى هذا في )1(

 .414 ص، 2008، 1 ط ،الأردن
 .الأساسيّ النظام من )2(م )2(
 الجنـائيّ  القضاء في الوطنية فوق عناصر ونشوء لها القانوني والطابع الدوليّة الجنائيّة المحكمة: فرج أمير يوسف، )3(

 المعارف، منشأة ،1998 يوليه/ تموز 1 في روما في المعتمدة الدوليّة الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ روما لنظام طبقاً( الدوليّ

 الـدورة  في المتحدة للأمم العامة الجمعية إلى المقدم الدوليّة الجنائيّة المحكمة تقرير من نص عن 699ص ،)ط.د( ،2008

 .)2006-2005 للفترة المحكمة تقرير المؤقت، الأعمال جدول من 72 البند والستون الحادية
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إنشاء محكمة دوليّة إلى اللجنة -أحالت هذا الموضوع ... 1948التاسع من كانون الأول ديسمبر 

لقانون الدوليّ التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاكمة كافة المتهمـين  لجنة اإلى  -السادسة

  .)1("بارتكاب جرائم دوليّة تحددها وتنظمها الاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة

  :يأتويمكن إجمال نقاط الالتقاء بين المحكمة والأمم المتحدة بما ي

 .عليها النظام الأساسيّ للمحكمة نصّمن خلال الاتفاقية المحددة للعلاقة بينهما والتي  -1

عبـارة   وهـو  ،من خلال النصوص من نظام المحكمة المتعلقة بصلاحيات المجلس الأمن -2

 .عن جهاز من أجهزة الأمم المتحدة

 على نصوص تجعل المحكمـة مرتبطـة إداريـاً    )2(منها 2،1في الفقرتين  )123(م تنصّ -3

ة تعـديلات للنظـام   دة المذكورة تعرض أيّالمحكمة وبموجب الما نّإحيث ؛ بالأمم المتحدة

نـه جمعيـة الـدول    شـخص آخـر تعيّ   أيّ أو ،الأساسيّ على الأمين العام للأمم المتحدة

  .الأطراف

لها شخصية قانونية دوليّة في "المحكمة الجنائيّة الدوليّة يرى البعض أن  وخلاصة القول،

، وهذه اًعة لمنظمة الأمم المتحدة إداريّولكنها في ذات الوقت تاب ،مجال وحدود سلطاتها ووظائفها

ويرى الباحث فـي   )3("حال من الأحوال في استقلالية هذه المحكمة ة الإدارية لا تؤثر بأيّالتبعيّ

هذا المجال أن نطاق العلاقة ذات الطبيعة الإدارية في بعض الجوانـب بـين الأمـم المتحـدة     

ة إداريا للمحكمة بل هي نـوع مـن التنسـيق    والمحكمة الجنائية الدولية لا تجعل المحكمة تابع

  .والتعاون ليس أكثر 

                                           
 ،)الخاص الدوليّ القانون أحكام ليّة،الدو للجريمة العامة النظرية( الدوليّة الجنائيّة المحكمة: سعيد منتصر حمودة، .د )1(

 .81ص مرجع سابق،
 .الأساسيّ النظام من 123 م )2(
 .83ص سابق، مرجع ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة: سعيد منتصر حمودة، )2(
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  :الأمنعلاقة المحكمة بمجلس  -ب

علـى علاقـة قويـة بالمحكمـة      ة في هيئة الأمم المتحدةباليد الضار هو :مجلس الأمن

ة من ناحية إجرائيّ بل أيضاً ،)تحقيق السلم والعدل( الأهدافليس فقط من حيث . الجنائيّة الدوليّة

بـل   ،ة نصوص على تداخلات لمجلـس الأمـن  نظام المحكمة في عدّ حيث نصّ ،ةموضوعيّو

الجنائيّـة  في علاقتـه بالمحكمـة    الأمنلمجلس " ويمكن القول بأنّ ،وأعطاه صلاحيات خطيرة

 ،وهي سلطة إحالة حالة معينة إلى المحكمة ،يجابيّإوظيفة لها جانب  :الأولى ،وظيفتان الدوليّة،

وهي  ،ةمجلس الأمن الدوليّ بوظيفة سلبيّ النظام الأساسيّ قد اختصّ فهي أنّ :الثانيةا الوظيفة أمّ

  )1("يوقف نشاط المحكمةأو يطلق  أنالترخيص له في بعض الحالات 

مجلس الأمن قد يلعب دوراً سلبياً فـي  إنّ  إذ ؛ة الثانية أكثر خطورةالصلاحيّ أنّ ولا شكّ

سلطة الإرجاء هـذه   أنّخاصة  ،بل وينهي دورها وفعاليتها ،فيعرقل عمل المحكمة ؛هذا الاتجاه

وللتوضيح سيأتي الحديث عـن   ،أقصى لعدد مرات ذلك وقابلة للتجديد دون حدّ اً،شهر 12مدتها 

   .كلا السلطتين بشكل منفصل وتباعاً

ا عنه ول الحصريّؤيتم خلاله إبلاغ المدعي العام المس وهي إجراء شكليّ" :سلطة الإحالة: أولاً

التـدخل فـي الإجـراءات     صـاحبها حـقّ   حلكي يقوم بممارسة صلاحياته، فالإحالة لا تمـن 

  )2("اختصاصات المحكمة الجزائيّة  أو ،ةالموضوعيّ

وقد منح النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لمجلس الأمن سلطة جديدة أضيفت في 

أنّ : علـى . الجنائية الدوليـة للمحكمة  من النظام الأساسيّ) 13(ت محيث نصّ ؛قائمة صلاحياته

لأحكام هـذا   وفقاً) 5(في المادة  إليهاتمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار  أنللمحكمة 

إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع مـن  " :الآتية الأحوالالنظام الأساسيّ في 

                                           
 حسـن،  عـن  نقلاً ،110ص سابق، مرجع الدوليّة، الجنائيّة المحكمة في التكامل مبدأ: حسون عكاب خالد ،العبيديّ.د )1(

 الحديث الدوليّ الجنائيّ القضاء وتطبيقات الأساسيّ نظامها المحكمة إنشاء( الدوليّة الجنائيّة المحكمة :اللطيف عبد سعيد

 .30ص ،2004 القاهرة، ،)والمعاصر
 .72ص ،مرجع سابق الميزان، في الدوليّة الجنائيّة المحكمة بعنوان ماجستير رسالة: جميل علي حرب، )2(
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أكثر من هـذه الجـرائم قـد     جريمة أو يها أنّف ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو

 .)1("ارتكبت

يكون ضمن صلاحيات مجلـس الأمـن    أنيجب ) الإحالة من مجلس الأمن( وهذا الحقّ

أي عندما يكون هناك تهديد للسلم والأمـن   ؛بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة

هـذه الإحالـة    فصل السابع من الميثاق فإنّال إلىوبالرجوع . "يجيز تدخل مجلس الأمن ينالدوليّ

تتركز على الأفعال المندرجة تحت جرائم العدوان، كإحدى الجرائم التي تدخل فـي اختصـاص   

  .)2("المحكمة

نوع من التفعيـل لهـذه   كصلاحية كهذه لمجلس الأمن  من منحالحكمة  يرى الباحث أنّ

الأمـر   على هذه السلطة، لكـنّ  وهريّوقد لا يكون هناك مأخذ ج ،المحكمة في مرحلة بداياتها

  .يختلف بالنسبة لسلطة الإرجاء

هذه المادة  حيث تنصّ، 16في م . د.عليها نظام المحكمة الجنائيّة وقد نصّ :سلطة الإرجاء: ثانياً

  :على

مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسيّ لمـدة  أو في تحقيق  المضيّأو لا يجوز البدء "أنّه 

يتضمنه قرار يصـدر   ،المحكمة بهذا المعنى إلىى طلب من مجلس الأمن عل ،اثني عشر شهراً

عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلـب  

وجاءت صلاحية مجلس الأمن هنا مقرونة بسلطاته بموجب الفصل السـابع   .)3("بالشروط ذاتها 

  .الأمممن ميثاق هيئة 

د عن جريمة تأسس على بلاغ محدّ Caseحادثة  إحالة حاله واقعة أو" أنّض ويرى البع

ولا يمكـن أن   ،جل السلمأالضرورة من أو مرتبطة بحالة الاستعجال  أيضاًة عدة جرائم فرديّ أو

                                           
 .النظام الأساسيّ للمحكمةب من / 13م  )1(
 المحكمـة  حول دراسة: بعنوان، عصام عابدين،: للكاتب بحث عن، والتشريع الفتوى ديوان عن تصدر القانون، مجلة )2(

 .70 ص ،الدوليّة الجنائيّة
 .من النظام الأساسيّ 16م  )3(
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 ،لإعادة حالة السلم الدوليّ والحفاظ عليه -من مجلس الأمن -ينظر إلى هذا البلاغ باعتباره تدبير

 لة لمجلس الأمن وفقـاً أن تدرج ضمن الوظائف المخوّ -والحال هكذا-يمكن  اقعة لافالإحالة الو

  .)1("لأحكام الفصل السابع من الميثاق

  :ة إشكاليات متعلقة بالنقاط الآتيةع الإحالة من مجلس الأمن عدّووقد يثير موض

 .لمجلس الأمن) أكثر من القانون( الدور السياسيّ - 1

 قرارات التي تجعل القرار مرتبطاً بما ينجم عن اسـتخدام حـقّ  ال اتخاذبنية المجلس وآلية  - 2

 .النقض

المحكمة قد تقرر عدم قبول الدعوى حسب  نّإحيث  ،مشكلة مجلس الأمن لن تحلّ إحالة إنّ - 3

 )2(.وهنا ستكون الإحالة من مجلس الأمن غير مجدية ،من النظام الأساسيّ للمحكمة) 17(م 

ويمكـن   ،لمحكمةفي المدعي العام لم لب الإرجاء هذا يقدّط ومن خلال المادة المذكورة فإنّ

استخلاص الشروط الواجب توافرها في طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائيّـة الدوليّـة   

  :وهي كما يأتي ،المقاضاة إرجاء التحقيق أو

 .أن يتقدم مجلس الأمن بطلب إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة - 1

 .وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،اًيجب أن يقدم مجلس الأمن طلب - 2

 .إخلال به بوجود تهديد للسلم أو أن يصدر مجلس الأمن قراراً - 3

 )3(.ويمكن تجديدها ،الإرجاء اثني عشر شهراً كون مدة التأجيل أوتأن  - 4

                                           
 التشـريعي  اختصاصـها  -الأساسـيّ  هـا نظام -المحكمـة  إنشاء(الدوليّة المحكمة الجنائيّة: اللطيف عبد سعيد حسن، )1(

 ،292-291 ص ،2004 القـاهرة،  العربية، النهضة دار، )والمعاصر الحديث الدوليّ الجنائيّ القضاء وتطبيقات والقضائي

 .LATTANZA (Flavia)….. cit P43: عن نقلاً
  .198-195 ص ،الدوليّة يّةالمحكمة الجنائ اللطيف، عبد سعيد حسن، :ينظر التفصيل من ولمزيد ،المعنى هذا في )2(
 .94-93 ص سابق، مرجع جميل، علي حرب، )3(
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من النظام الأساسيّ كمحاولة للتوفيق بين الدول في مـؤتمر رومـا   ) 16(وقد جاءت م 

  : من العلاقة مع مجلس الأمن، وقد شابتها انتقادات عدة أهمها حول هذه النقطة

أنها تجعل مجلس الأمن في سلطة أعلى من المحكمة، وهذا أمر في غاية الخطورة، سيّما وأنّ * 

  . مجلس الأمن جهة سياسيّة، وليست قضائية

مـام  بإقحام مجلس الأمن، وإعطائـه صـلاحيات خطيـرة أ    ةفتحت الباب للتدخلات السياسي* 

المحكمة الجنائيّة الدوليّة؛ مما يجعل صفة المجلس وتكوينه وطريقة التصويت فيه أمراً يؤثر على 

القرار المتّخذ بخصوص أيّة قضية يحيلها إلى المحكمة، أو يطلب إلى المحكمة إرجاء التحقيق أو 

  . الحكم فيها

كمة حدّاً أعلى لعدد المرات التي لم يضع النظام الأساسيّ، ولا القواعد الإجرائية الخاصّة بالمح* 

يستطيع مجلس الأمن أن يستخدم صلاحيته بطلب الإرجاء لقضية ما أمـام المحكمـة الجنائيّـة    

  .الدوليّة

والتي تحكـم   ،وعلى الرغم من السلبيات والانتقادات الموجهة إلى سلطات مجلس الأمن

مؤقتة، أملتها الظـروف  "هذه السلبيات  البعض يرى أنّ إلا أنّ ،علاقته بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة

 ـ وتثبيتها وشروط توطيد المحكمة الجنائيّة الدوليّة راً ، إضافة إلى كون النظام الأساسيّ جـاء معبّ

والثغـرة   ، ...عن توافق صعب بين دول تختلف في التصورات والمنطلقات لعمـل المحكمـة  

التي تتمتع بها جمعية الدول الأعضـاء   الصلاحيات إلىقابلة للتعديل بالاستناد  ...الحاصلة الآن

  )1("في تعديل نص النظام الأساسيّ

لة له في علاقتـه بالمحكمـة الجنائيّـة    المخوّ الأمنسلطات مجلس  أنّويرى الباحث 

  : الدوليّة

                                           
 الجنائيّة المحكمة بعنوان دراسة-المتمدن الحوار مجلة عنhttp://www.ahwar.org.com. :الإلكترونيّ الموقع عن )1(

 .5/8/2006 الصدور تاريخ ،1544: العدد، آرام الجليل، عبد: للكاتب ،الدوليّة
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وجود سلطة لمجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة الجنائيّـة الدوليّـة    إنّ :فيما يتعلق بالإحالة - 1

من زاوية الوظيفة الأساسيّة لمجلس الأمن بحفظ السـلم والأمـن    إليهاظر ن إذاتعتبر ميزة 

هـي   -وباستخدام سلطاته المخولة له من ميثاق الأمم المتحدة، سيما الفصل السابع ،الدوليّين

 المحصـلة، المحكمة قد لا تقبل الـدعوى فـي    نّلأ ،تعيق عمل المحكمةأو سلطة لا تعطل 

وقد يقـرر عـدم وجـود أسـاس كـافٍ       ،تلزم المدعي العام الإحالة هذه لا إضافة إلى أنّ

وهنا لن يكون بإمكان مجلس الأمن سوى التوجه للدائرة التمهيديّة لطلب مراجعة  ،للمقاضاة

  .)1(قرار المدعي العام بعد اتخاذ إجراء

المدة طويلة نسـبياً   وخطيرة، خاصة أنّ مهمةسلطة  لا شكّ فهو :الإرجاء فيما يتعلق بحقّ - 2

-وهذا  ،أعلى لمرات التكرار ومما يزيدها أهمية كونها قابلة للتجديد دون حدّ ،)اًهرش 12(

 .ويشل هدفها ،سيعطل المحكمة -إن تم

طبيعة علاقة المحكمة الجنائيّـة الدوليّـة    أنّمن  )2(يتفق الباحث مع ما خرج به البعض و - 3

 :بمجلس الأمن تقوم على الأسس الآتية

 .عن مجلس الأمن الدوليّةالجنائيّة  استقلال المحكمة - 1

مهمة مجلس الأمن حفظ السلم والأمن الـدوليّين   نّإحيث  ،ةالعلاقة بينهما علاقة تكامليّ - 2

اختصاص المحكمة بإرسـاء العدالـة الدوليّـة ضـمن      نّإفي حين  ،الواسع مابمفهومه

صلاحياتها المحصورة يدخل في إطار المفهوم الواسع للمحافظة على السـلم والأمـن   

 .يّينالدول

 )3(.العلاقة بينهما قائمة على أساس التعاون - 3

                                           
 .النظام الأساسيّمن  53/3 م )1(
رسـالة  ) دراسة في القانون العام(العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ا: فرحات، مأمون عارف: ينظر )2(

 .66-65ص. الأردن. جامعة آل البيت . ماجستير منشورة
 دراسـة ( الأمن ومجلس الدوليّة ةالجنائيّ المحكمة بين العلاقة: عارف مأمون رحات،ف :إلى الرجوع تم المعنى هذا في )3(

 .المرجع السابق) العام القانون في
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  المبحث الثاني

  مرحلة التحقيقدور الدائرة التمهيديّة في 

يملك المدعي العام سلطة توجيه الاتهام، ويتبع ذلك صلاحيات واسعة تتعلـق بـالتحقيق   

 ـ). المطلب الأول(وما يستلزمه من أعمال وإجراءات، وصولاً إلى التصرف في الدعوى  ذا وه

الدور الخطير للمدعي العام يستوجب الرقابة والحد في بعض الأحيان بمحددات يجب أن تكـون  

صادرة عن سلطة قضائية بما يضمن المزيد من النزاهة في الإجراءات، وهـذا الـدور تلعبـه    

  ).المطلب الثاني(الدائرة التمهيديّة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة 

  بالتحقيقوالبدء  سلطة الاتهام: المطلب الأول

لا بدّ من توافر أساس صلب من المعلومات لدى المدعي العام تتخطى مسألة الشكّ إلـى     

القطع بتوافر الأدلة، حتى يتمكن من توجيه الاتهام، وهـذا لا يتـوافر إلا بالقيـام بجملـة مـن      

ما إذا توافرت التحقيقات بدقة وسرعة تضمن الحفاظ على الأدلة، والاستفادة منها قبل هلاكها، سي

وفي المرحلة اللاحقة يستطيع المدعي العام اتخاذ القرار بوجود أساس كافٍ . حالة فريدة للتحقيق

  ).التصرف في التحقيق(للمقاضاة، أم لا 

 التحقيق الابتدائيّ إجراءات: أولاً 

   :التحقيق إجراءات -أ 

بداية لا بد  فهو ،العام وواجبات تقع على المدعي أعمالالتحقيق تشمل عدة  إجراءات إنّ   

 ولعمل ذلك لا بدّ. )1(وتحديد مدى صلاحيتها وقوتها ،والتنقيب عنها الأدلةيقوم بعمليات جمع  أن

ونـدب   المعاينة :مثل ،للتحقيق اللازمةواتخاذ كافة الإجراءات  ،مسرح الجريمة إلىمن الانتقال 

الحضـور   أوامـر استصـدار  و الأشـياء وضبط  الأدلةالخبراء وسماع الشهود والحفاظ على 

   .والتوقيف والقبض على المتهمين

                                           
 .من النظام الأساسيّ 2/ 15و 1/  15م  )1(
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مـن   )54(الواجبات للمدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق فـي م  و الأعمالوقد وردت هذه 

والمهام الموكولة للمدعي العام تبرز عدة إشكاليات في . تم عرضها سابقاوالتي  ،النظام الأساسيّ

  :النقاط التالية عمله واختصاصه ويمكن توضيح ذلك من خلال

من النظام الأساسي ، يتوجب على المـدعي العـام التحقـق مـن جديـة       13حسب المادة  -1

لكـن  . المعلومات المتلقاة من قبل دولة طرف على ارتكاب جريمة من اختصاص المحكمة 

هذا إضافة إلى أنّه مـن  _ كيف يمكن للمدعي العام التحقق من ذلك قبل البدء فعليا بالتحقيق 

عد واقعيا أن تتقدم دولة أو مجموعة دول بطلب تحقيق من قبـل المحكمـة الجنائيـة    المستب

 .الدولية في حالات غير جدية

المدعي العام لا يملك صلاحيات إجبارية على الدول لتستقبله على اقلينها وتسمح له بإجراء  -2

عمـل  فلا بد من وجود أساس من التعاون المسبق أو المتـزامن مـع   . تحقيق وجمع الأدلة

وهذا أمر قد يشـل دور  .المدعي العام من قبل الدولة محل حدوث الجريمة موضوع التحقيق

المحكمة من خلال رفض استقبال المدعي العام من قبل دولة أو عدم السـماح لـه باتخـاذ    

 .إجراءات التحقيق على إقليمها 

ة تعتبر موضـوع  هناك عدد من الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي -3

سلطة اتهام وصلاحيات أخرى تعتبر ضمن سلطة التحقيق ، وهاتان السلطتان تحويان العديد 

من المتناقضات أهمها أن الأولى بتوافرها يكون صاحبها خصما أما الثانية فلا بد من تمتـع  

حـل  وجمع هاتين السلطتين بيد المدعي العام يجعل حيـاده م . صاحبها بالاستقلالية والحياد 

 .شك

تهدد جهد وعمل المدعي العام تتمثل بما لمجلس الأمن مـن سـلطة   " كما أن هناك مشكلة  -4

التدخل لإيقاف عمل المحكمة وهذا قد يكون في طور التحقيق مما يعرقـل ويعطـل عمـل    

 .)1("المحكمة وبالأحرى عمل المدعي العام

                                           
  .من النظام الأساسي 16سلطة الإرجاء م  )1(
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   :حالة وجود فرصة فريدة للتحقيق -ب

محكمة الجنائيّة الدوليّة على سلطة فريدة للمدعي العام للمحكمـة  النظام الأساسيّ لل ينصّ   

قبـل اتخـاذ القـرار     الأدلةكي لا تضيع  ،تساهم في تدعيم العدالة والاحتياط في بعض الحالات

  . بالمحاكمة

وهذه السلطة هي الدور الذي منحه النظام الأساسيّ للمدعي العام في حالة وجود فرصة    

بوقوع الجريمة الداخلـة   هذه الفرصة تتوافر عندما يكون هناك احتمال قويّو )1(.للتحقيقفريدة 

خـذ شـهادة   أو أالمحاكمة  لأغراضه قد لا تتوافر الفرصة فيما بعد نّأو. في اختصاص المحكمة

التي تحول  الأسبابغيرها من أو  إليهالوصول  إمكانيّةعدم أو  ،حد الشهود الذي يخشى هلاكهأ

تكرارها فيما يتعلق بالحصول علـى  أو اك فرصة قد لا يمكن استمرارها هن نّأو ،دون سماعها

وبناء على طلب المدعي العام يمكـن للـدائرة التمهيديّـة أن     ،فهنا .اختبارهاأو فحصها أو  أدلة

وتشـير  ... المتاحـة  الأدلـة الخاصة بالحصول علـى   الإجراءات لاتخاذتفوض مكتب المدعي 

التصرفات غيـر المتكـررة   " ـمفهوم القانون العام ل إلىتحقيقات الفرصة الفريدة التي تتعلق بال

  . )2("الأدلةتنشيط جمع  أو"والفاصلة 

للدائرة  إخطارهلوجوب  إضافة- فهو ،استثنائياً أمراًدور المدعي العام وسلطته  عدّوهنا يُ

 جراءاتالإكما قد يتجاوز المدعي العام بعض . لتقرر بخصوص ذلك بغالبية قضاتها -التمهيديّة

والموضـوعية   ،الشكلية خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الدفاع وضمانات المتهم فـي التحقيـق  

لمـن يـتم    الأمـر وكذلك  الأطراف،غير  أو الأطرافالدول  أقاليمالخاصة بإجرائه خاصة في 

لا تتوافر فيه ضمانات التحقيق  مناسبةغير  أو أماكن ملائمةغير  أوقاته في فإنّ ،التحقيق معهم

  . العادل الذي يجريه المدعي العام في مكتبه

                                           
 .أ من النظام الأساسيّ/56م  )1(
   :ىإل وبالرجوع ،176 ص، سابق مرجع ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة: شريف محمود بسيوني، )2(

Fabricio Guariglia, Role of the pre- Trial Chamber in Relation to a unique investigative 
Opportunity in Commentary On Rome Statute , supra note 13, at 737-738. 
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في حالة  إجراءاتوأهم ما يلزم اتخاذه من تدابير لضمان فعالية ونزاهة ما يتم اتخاذه من 

   :أتيتتمثل بما ي للتحقيق فريدةوجود فرصة 

 الإجـراءات التوصيات التـي تحـدد    أو الأوامر إصدارتدخل الدائرة التمهيديّة عن طريق  - 1

   .هااتخاذاللازم 

 .المتخذة بالإجراءات سجل خاصّ بإعداد الأمر - 2

مما يحفظ ويوثق ما يتخذ من  ،التحقيق إجراءاتن فيه دوّت وهذا يعني وجود سجل خاصّ

 .ةكتاب إجراءات

بالخبراء في مرحلة البحث عـن   الاستعانةفقد يتم  ،عند اللزوم المساعدة لأخذتعيين الخبراء   -3

وخاصـة فـي بعـض الحـالات      ،خذ الشهاداتأتجواب وحتى عند الاسأو وحفظها  الأدلة

حتـاج  ي ذيوال الأدلةحفظ  أو ،خبير نفسيّ إلىالجرائم الجنسيّة التي تحتاج  :مثل الحساسة،

   .التي تحتاج لخبير للقيام بذلك الأجهزةوكذلك عندما تستخدم بعض  ،لخبراء في هذا المجال

  .والحفاظ عليها الأدلة،جمع  التي تكفل الكفاءة في الإجراءاتاتخاذ كافة    – 4

 أثنـاء  وأيضـاً  ،المحكمة أماموالتمثيل  ،لحماية حقوق الدفاع إجراءاتاتخاذ ما يلزم من    – 5

وتمكينـه مـن    إليـه، يعلم المتهم بشأن التهمة المنسـوبة   أنهم هذه الضمانات أو ،التحقيق

   .وحضور التحقيق والمحاكمة ،للدفاع بمحامٍ الاستعانة

وتتخـذ   ،من الدائرة الابتدائيّة ليراقب عملية التحقيق لدائرة التمهيديّة بانتداب قاضٍتقوم ا   – 6

وكذلك مـا   إجراءات ونزاهته،الية ما يتخذ من توصيات تضمن فعّأو  قراراتما يلزم من 

 ـ  إضافة ،)1(الأشخاصواستجواب وحفظها،  الأدلةيتعلق بجمع  الـدائرة   نّإللنقاط السـابقة ف

حفظ  القرارات التي تستصوبها فيما يخصّ ذتتخ أنوبمبادرة منها في - الحقّ تملك التمهيديّة

  .والدفاع في حالة عدم طلب المدعي العام من هذه الدائرة اتخاذ تدابير معينة الأدلة

                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أ\2 \56 م )1(
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ما كـان هنـاك    إذاترى لمع المدعي العام  تتشاور أن الدائرةولكن في هذه الحالة على 

خرجت الـدائرة التمهيديّـة    وإذا. العام بطلب اتخاذ تلك التدابير مقبولة لعدم قيام المدعي أسباب

 فإنّهـا تدابير معينـة   إجراء )1(بالمدعي العام بطل قيامعدم وجود سبب وجيه لعدم  مفادهبقرار 

  .تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها

سـتعجال  وعلى سبيل الا بالاستئناف،قابل للطعن  إليهقرار الدائرة التمهيديّة المشار  إنّ

  . )2(ةالدائرة الاستئنافيّ أمام

عمـال  إتفصيل و إلاما هي  )56(هذه التدابير المنصوص عليها في م  ويرى الباحث أنّ

الدفاع وسرعة التحقيق وبسـط   وخاصة حقّ ،التحقيق أثناءللضمانات الممنوحة للمتهم والشهود 

وم به الدائرة التمهيديّة التـي تتعـدى   وهذا ما تق العام، للادعاءة على السلطات الاستئنافيّ الرقابة

وكذلك ضـمانة التـدوين    ،من حدود النظام الأساسيّضدور المتدخل والمبادر  إلىدور الرقيب 

  .خاصّ في سجلّ الإجراءاتو الأدلةالذي يحفظ  الكتابيّ

  والتحقيق الابتدائيّ؟ والأدلةبناء على المعلومات  الأوليةتتضح الصورة  أنماذا بعد 

 العـام، وهي من اختصاص المـدعي   ،)التحقيق(مرحلة التصرف في الدعوة  يتأتهنا 

   .وتقييمها الأدلةوهي المرحلة اللاحقة على التحقيق والبحث وفحص 

    :التصرف في التحقيق -ج 

 إحـدى  إصـدار لها  فإنّ ،التحقيق والانتهاء منه بإجراءاتعلى قيام جهة التحقيق  بناء" 

دعوى الفي هذا  قرارهاعلى  بتقييم جهة التحقيق بناءً للمقاضاةفٍ كا أساسقرار بوجود  :قرارين

وهذه العمليـة تعـرف   . أو قرار بعدم وجود أساس كافٍ للمقاضاة .)3("جهة الحكم أمامالجنائيّة 

  .بالتصرف بالدعوى

                                           
 . ة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكم 56/3م )1(
 .الدوليّة الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ النظام من 4\56 م )2(
 .114 ص سابق، مرجع ،إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة :عبد محمود خالد عثمان، )3(
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للمعلومـات   ماًيه اتخاذ قرار يتضمن تقينّأعلى  :ف التصرف في التحقيق الابتدائيّيعرّ" 

وهـذا   ،وبيان للطريق الذي تسلكه الدعوى بعد ذلـك  أثناءه،الحصول عليها  أمكنلتي ا الأدلةو

وهي  ،لها ةالدعوى في سيرها فتدخل في مرحلة تالي تستمرّ أن إمّا :أمرينحد أ الطريق لا يعدو

 أوامـر لدى القضاء و إقامتهافتقرر سلطة التحقيق عدم  ،تتوقف مؤقتاً أن وإمّا ،مرحلة المحاكمة

قـوة   وأسـبغت  ،وقد اشترطت بعض التشريعات تسبيب بعضها ،ذات طبيعة قضائية التصرف

  .)1("لطرق الطعن فيه يماًظتن تووضع ،الشيء المحكوم فيه على بعضها

عمـل المـدعي    :خطوات عمل المدعي العام كسلطة تحقيق قبل التصرف في التحقيق" 

فمن حيث  .ووجه يتصل بالقانون ،وجه يتصل بالوقائع :وجهين العام قبل تصرفه في التحقيق ذو

المتهم قد  إلىالمسندة  الأفعالكانت  إذان ما فيبيّ ،يكشف الحقيقة في شأنها أنن عليه الوقائع يتعيّ

الأمـرين،  كافية على  أدلةتتوفر لديه  أنويقضي  ،المتهم ما كان مرتكبها هو إذاويبين  ،ارتكبت

 أنعلى ذلـك كـان عليـه     الأدلةر كفاية قدّ فإذا .الذاتبفي ذاتها وصدورها من المتهم  الأفعال

 إجرائـيّ ووجه  ،الجريمة أركانتوافر  هو كذلك وجه موضوعيّويفحص القانون من وجهتين، 

ويتوقف على هذا الفحص في جوانبه السابقة صدور قرار عن المدعي العـام   ،قبول الدعوى هو

  .)2(اكمةبمنع المحأو المحاكمة  إلىالمتهم  بإحالة إما، )المحقق(

   :كافٍ للمقاضاة أساسحالة وجود : ثانياً

الدعوى بعـد انتهـاء    إقامة إجراءاتوهذه الحالة عبارة عن الحلقة الآتية والمباشرة في    

كافٍيا لتقـديم المـتهم    وأساساً أسباباًهناك  أنّالمدعي العام  وهي ببساطة في حالة وجدَ ،التحقيق

   :وهذا في الحالات الآتيةأدلة، من  إليهما توصل و ،للمحاكمة بناء على نتيجة التحقيق

 ـجريمة ما  للاعتقاد بأنّ معقولاً أساساًكانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر  إذا –أ" دخل ي

  .يجري ارتكابهاأو في اختصاص المحكمة قد ارتكبت 

                                           
، 502، ص2008لأردن، ، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، ا  1ط شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة،: كامل.السعيد )1(

: ، وحسـني، محمـود نجيـب   314، ص1976، 11طشرح قانون الإجراءات الجنائيّة، : مصطفى، محمود محمود: ينظر

 . 719، ص1977، دار النهضة العربية، ))ط.د((شرح قانون العقوبات القسم العام، 
  .521-520مرجع سابق، ص شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة،: كامل.السعيد )2(
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  .17تكون مقبولة بموجب المادة  أنيمكن أو  ،كانت القضية مقبولة إذا -ب

 أسـباباً هنـاك   أنّفي اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني علـيهم   كان يرى آخذاً ذاإ –ج

  . )1("التحقيق إجراءاتالاعتقاد بضرورة الاستمرار في  إلى ة تدعوجوهريّ

   الإجراءاتالدائرة التمهيديّة لتسير في  إلىوهنا يحيل المدعي العام ملف الدعوى " 

  .)2(الدائرة الابتدائيّة إلى الإحالةالتهم ومن ثم اعتمادها بعد  ارإقراللاحقة المتمثلة بعقد جلسة 

  : حالة عدم وجود أساس كافٍ للمقاضاة

ه يصدر القـرار  للمقاضاة فإنّ كافٍ أساسهناك  ليس أنالمدعي العام  في حالة وجدَ أما  

لا  فهو: القرار من توافرها في هذا لا بدّ ،)أركان(وهناك شروط . ويبلغ الدائرة التمهيديّة ،بذلك

يكون هذا التبليغ للـدائرة   أنحيث اشترط النظام الأساسيّ  ،من حيث الشكل يكون صحيحاً أن بدّ

المدعي العام في هـذا   إليهاوالعلل التي استند  الأسبابعلى  أي محتوياً ؛ومسبباً التمهيديّة مكتوباً

 أحالـت الدولة التي  ،التمهيديّة يخطر الدائرة أنذلك يجب على المدعي العام  إلى إضافةالقرار، 

 كافٍياً المكتوبة تسبيباً الإخطاراتوتحوي هذه  ه،كانت محالة من إن الأمنمجلس أو  إليه،الدعوى 

تكون هـذه القـرارات    أنالعلة من اشتراط أو والغرض  ،المدعي العام من قرار إليهلما وصل 

  :)3(ةومسبب مكتوبة

  .كون مضبوطة في ملف الدعوىتة لقضائيّا الأعمالو ،عمل قضائيّ فعلياً أنها - أ

 .إليهاوسهولة الرجوع  ،لكي يمكن الاحتجاج بها - ب

وما يترتب عليه من نتائج تسهم في تحديد مصـير   الأهمية،لما يتسم به هذا القرار من  - ت

  .الدعوى

                                           
 .195 ص، سابق مرجع، متغير عالم في الدوليّ الجنائيّ القضاء: يوسف علي ،الشكري )1(
 .الدوليّة الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ النظام من 61 م نص حسب )2(
 ص، سـابق  مرجـع ، الجزائيّة المحاكمات أصول قانون شرح: كامل.السعيد،د، أ: على الاطلاع يمكن المعنى هذا في )3(

 .734 ص، )ط.د(، الإجراءات قانون شرح: نجيب محمود حسني،: وايضا ينظر529 -528
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 ،هذا القرار يخضـع للطعـن   نّلأ إليه؛ أفضتكدليل على جدية التحقيقات التي  ومسبباً - ث

قصـور عنـد   أو ه مـن خلـل   والاطلاع على ما شابَ إليهيسهل الرجوع  وباًتوكونه مك

 . مناقشته

كـافٍ   أساسفي قراره عدم وجود  إليهاالتي قد يستند المدعي العام  للأسباببالنسبة 

  )1(:للمقاضاة فهي

يكفي لكـي يقـوم    قانونيّ أساسوهذا عندما لا يكون هناك  ،كافٍ قانونيّ أساسعدم وجود  -1

ه لا يمكن ملاحقة المتهم نّأوهذا يعني . حضور أو أمرمذكرة قبض  إصدارام بطلب المدعي الع

وهذه الحالة  ،لحضورهأو للقبض عليه  أمر إصدار بالإمكانليس  -بداية–ه نّأمحاكمته طالما أو 

الفعل لا يشكل  نّأ، والمتهم كان في حالة دفاع شرعيّ أنيمكن يتبين  فمثلاً: تضم عدة احتمالات

 أنّقـد يتبـين   أو . الفعل المنسوب للمتهم لم يحدث فعلاً نّأو ،ضمن اختصاص المحكمةجريمة 

   )2().النظام الأساسيّ حسب ما ينصّ( .من العقاب اًمانعأو  للإباحة، هناك سبباً

يكـون   أن :مثل ،حضور أو أمرقبض  أمر إصداركافٍ لطلب  واقعيّ أساسعدم وجود  - 3

  .غير كافية الأدلة نّأو ،الفعل المنسوب للمتهم لم يقع

 . )3(المحكمة الجنائيّة الدوليّة أمامة القواعد المتعلقة بالمقبوليّوكانت القضية لا تتفق  إذا - 4

الظـروف   أنّالمدعي العام بعد الاطلاع على كافة المسائل المتعلقة بالقضـية   رأى إذا - 5

 ،مجني عليهمومصلحة ال ،المتهم وحالته الصحيّة وخطورة الجريمة جميعها بما فيها سنّ

المحاكمـة لـن    أنّ، وخلص المدعي العام من ذلك )المتهم، في الجريمة(ودور الجاني 

 .والعناصر في الجريمة ونسبتها للجاني الأركانرغم توافر كافة  ،تخدم العدالة

                                           
  .من النظام الأساسيّ 53/2م  )1(
 .للمقاضاة قانوني أساس وجود عدم حالة على هذان المثالان نصّي )26(م ،31 م :مثلاً )2(
  .الأساسيّ النظام من 17 م حسب )3(
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مجلـس الأمـن   أو  للإحالةمة يبلغ الدائرة التمهيديّة والدولة المقدِّ أنوعلى المدعي العام    

 .)1()بما انتهى له من نتائج التحقيق والتسبيب الكافي ،لقضيةكان ل إن(

 ـ ونظراً ،كافٍ للمقاضاة أساسوقرار المدعي العام بعدم وجود  ه يخضـع  لخطورته فإنّ

وهذا يتجلى ليس فقط بما لهذه الـدائرة مـن سـلطة     ،وهي الدائرة التمهيديّة أعلى،لرقابة جهة 

يمكـن الطعـن    أيضـا بل  ،من نتائج التحقيق إليهى بما انته إخطارهاتوجب على المدعي العام 

، من النظام الأساسيّ 3\53ت عليه م هذه الدائرة، وهذا الطعن نصّ أمامبقرار المدعي العام هذا 

يكون بمبادرة من الـدائرة   أن وإما الأمن،مجلس أو يكون بطلب من الدولة المحتلة  أن إما وهو

   .التمهيديّة

 إعـادة كافٍ للمقاضاة عن طريـق طلـب    أساسالعام، بعدم وجود الطعن في قرار المدعي –أ 

  .المحيلةالنظر من الجهة 

 ،ويكـون مكتوبـاً   ،وهي جهة قضائية ،الدائرة التمهيديّة إلىم هذا الطلب يقدَّ أن ولا شكّ

  .النظر من المدعي العام إعادةبأن تتقدم بطلب  جوازيّة،فالدائرة التمهيديّة لها سلطة  ،وبناء عليه

فـي   جزئيـاً  وأ على قرار الدائرة التمهيديّة بإعادة النظر كليـاً  يقوم المدعي العام بناءًو

ويخطـر   ،ممكن، ويتخذ قراره النهـائيّ  تقرب وقأكافٍ للمقاضاة في  أساسقراره بعدم وجود 

  )2(.المقدمة للطعنالأمن مجلس أو كالدولة ؛ الطعن أطرافوكذلك  ،بذلك اًالدائرة التمهيديّة خطيّ

ه يجوز للدائرة التمهيديّة وبمبادرة منها مراجعة قرار المدعي العـام بعـدم مباشـرة    نّأكما  –ب

تتعلـق   وهذه الفقرات ،53ج من م /2أو /ج/1الفقرة  إلىكان القرار يستند فحسب  إذا الإجراء

  .المقاضاة لا تخدم مصالح العدالة نّلأ ؛كافٍ للمقاضاة أساسبقرار عدم وجود  بشكل خاصّ

                                           
 مرجـع سـابق،  ، الدوليّـة  الجنائيّة المحكمة ضوء في الإنساني لدوليّا القانون: محمود المخزومي،عمر إلى: ينظر )1(

 .بعدها وما 212 ص، )ط.د(
 التـي  والجـرائم  للمحكمـة  الأساسيّ للنظام دراسة( الدائمة الدوليّة الجنائيّة المحكمة: حمدأ الخيرأبو  عطية، :ينظر )2(

        .53 ص ،1999، العربية النهضة دار: القاهرة، )فيها بالنظر تختص
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 ـأأي  ؛اعتمدته الدائرة التمهيديّة إذا إلا ا لا يصبح قرار المدعي العام نافذاًوهن ه يعتبـر  نّ

 أسـاس بالطعن في قرار المدعي العام عدم وجود  المتعلقةهذه القواعد . على شرط فاسخ موقوفاً

  .للمقاضاةكافٍ 

بقـرار   اؤهإلغه يجوز نّإحيث : هذا القرار إلغاءوهي  ،لها هنا الإشارةوهناك نقطة يجب 

مـن شـأنها   ، والتـي  )1(عن طريق المدعي العامأو ، إليه الإشارةما سبق  ،من الدائرة التمهيديّة

 أنأي اكتشفت بعـد   ؛)2(" الحقيقةظهور  إلىالسير في التحقيق في وجهة تؤدي أو تقوية الدلائل 

لكـن لـم    ،اًسـابق  اًن يكون موجودأكافٍ للمقاضاة، و أساسبعدم وجود (صدر القرار السابق أُ

   .لم يتمكن من الحصول عليهأو  ،لم يصل لعلمهأو  ،يعرض للمدعي العام

 :الأطرافالدول  أقاليمإجراءات القبض على المتهمين في : ثالثا

النظام الأساسيّ التي تلقي عليها واجبات  أحكامالدولة الطرف يقع عليها التزام بتنفيذ  إنّ

  .دةمحدّ

 طلبا بالقبض والتقـديم، فـإنّ  أو  ،بالقبض الاحتياطيّ لباًوعندما تتلقى الدولة الطرف ط

  .وعلى الفور للقبض على الشخص المطلوب اللازمة، الإجراءاتتتخذ  أنعليها 

خاصة ما  أيضاً،النظام الأساسيّ  أحكامو ،وفي هذه العملية تطبق الدولة قانونها الوطنيّ

  .جاء في الباب التاسع من النظام الأساسيّ

 القضاء المختصّ إلىتقدمه على الفور  أنالتي ألقت القبض على المتهم  )3(ةوعلى الدول

 ، وأنّبحقه فعليـاً  أمر القبض عليه ينطبق على ذلك الشخص الذي تمّ أنّللتحقق من  ؛في الدولة

فـي تلـك    أيضـاً قد احترمت  الإنسانوحقوق  ،عملية القبض كانت متفقة مع القوانين المطبقة

  .العملية

                                           
 .الأساسيّ النظام من 4\53 م )1(
 .532 ص ،سابق مرجع، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيّة :كامل.السعيد )2(
 صـديق تال دليل( الدائمة الدوليّة الجنائيّة المحكمة :إلى: ينظر روما نظام في الطرف الدولة من القبض بطلب يتعلق فيما )3(

 ،73 – 60 ص سابق، مرجع، )الأساسيّ روما نظام على
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حين  إلىالمحكمة بالإفراج عنه  إلىيتقدم بطلب  أنالقبض عليه  شخص الذي تمّيمكن لل   

  .)1(تقديمه للمحاكمة

ووجـود الظـروف    ،تراعـي خطـورة الجريمـة    -في نظرها هذا الطلب-والمحكمة 

المؤقت والضمانات التي تكفل للدولة المتحفظة القـدرة علـى    الإفراجالاستثنائية التي تستدعي 

أن تخطر به الـدائرة   المؤقت هذا لا بدّ الإفراجوطلب  .حكمة الجنائيّة الدوليّةتسليم الشخص للم

 ـ والتمهيديّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة،  وعلـى   ،ةالتي تقدم بدورها توصياتها للمحكمـة المختصّ

قرارها الموافقة  إصدارالاهتمام وتأخذها بعين الاعتبار قبل  تولي هذه التوصيات كلّ أن الأخيرة

  .)2(خاصة ما يتعلق منها بضمانات وتدابير منع هرب المتهم ،ى هذا الطلبعل

هذا لن يحول دون متابعته  المؤقت فإنّ بالإفراجالموافقة على طلب المتهم  وفي حالة تمّ   

وهذه الدولة  ،ة تطلبها الدائرة التمهيديّة من الدولة التي في حوزتها المتهمعن طريق تقارير دوريّ

وبعبـارة  . "بتقديمه للمحاكمـة  الأمرالمتهم للمحكمة الجنائيّة الدوليّة بمجرد صدور  ملزمة بتقديم

 ـ  إلىالمؤقت يجب أن تبلغ ذلك  الإفراججهة تمنح  أيّة فإنّ :أخرى لتحيلـه   ؛ةالسـلطة المختصّ

المؤقـت   للإفراجوضع آلية لمراجعة دورية  -بعد ذلك-عليها  ثمّ ،الدائرة التمهيديّة إلىبدورها 

  .)3("الدائرة بصورة دورية إلىذلك عندئذ  إبلاغمن أجل  ،المؤقت الإفراجحالة ل أو

 ق بـأنّ ن تتحقّأحضوره، يكون على الدائرة التمهيديّة أو المحكمة  إلىوبتقديم الشخص    

حقه  وبوجه خاصّ ،بلغ ما له من حقوقأوكذلك قد  ،من جرائم إليهمنسوب  لغ ما هوأُبالمتهم قد 

  .حين المحاكمة إلىالمؤقت عنه  الإفراجفي طلب 

 58/1رأت ضرورة لذلك حسب ما ذكر في م  إذاوقد تستمر المحكمة في احتجاز المتهم 

لم يكن هناك سبب كـافٍ لاسـتمرار    إذا أما. من شروط القبض والاحتجاز من الدولة الطرف

رات وتكـون قـرا   ،دون شروطأو وبذلك فهي تفرج عنه بشروط  ،حين المحاكمة إلى هاحتجاز

                                           
  . من النظام الأساسيّ 59/3م  )1(
  .من النظام الأساسيّ 59/5و 59/4م  )2(
  .73 ص، السابق ع، المرج)وتطبيقه الأساسيّ روما نظام على التصديق دليل( الدائمة الدوليّة الجنائيّة المحكمة )3(



 87

مما يجعل قرارهـا المتعلـق    ؛وبشكل دوريّ ،من الدائرة نفسها للمراجعةالدائرة التمهيديّة قابلة 

 .الإفراجما قررته من شروط أو  ،الاحتجازأو  بالإفراج يتعلقسواء فيما  ،للتعديل قابلاً بالإفراج

  .الإطارفي هذا  وهذا في حالة ما تغيرت الظروف التي اقتضت ما قررته المحكمة سابقاً

فـي   الإجراءاتطالت  إذاخاصة  ،قد يطول دون مبرر )المتهم(احتجاز الشخص  ولكنّ

المـدعي   إجـراءات وطول الفترة كان بسبب  التأخير أنّأي  الأدلة؛التحقيق والاستدلال وجمع 

 الإفراج أمرمما يؤهل المحكمة في النظر في  ؛بالمتهم المحتجز إضراراوهذا يجعل هناك  ،العام

  .التأخير بسبب المدعي العام أنّبعد التأكد من  ،دون شروطأو شروط ب هعن

 أيضـاً لها  فإنّ ،عن المتهم المحتجز الإفراج أمرتنظر في  أنللدائرة التمهيديّة  أنّوكما 

لضـمان حضـوره    ذلك ضروريّ أنّرأت  إذا ،عنه أفرجاحتجاز متهم قد  إعادةتنظر في  أن

  .المحاكمة

  ئرة التمهيديّة في عملية التحقيقدادور ال: المطلب الثاني

على الرغم من طبيعة هذه الدائرة (إنّ للدائرة التمهيديّة دوراً كبيراً في عملية التحقيق، و

، فهي تبتّ في الكثير من المسائل التي يجب على المدعي العام رفعها إليها، فيما يتعلق )القضائية

منه، سيما ما تعلق بعقد هذه الـدائرة جلسـة    ءابالتحقيق في مراحله المختلفة، وحتى عند الانته

  .لإقرار التهم واعتمادها

 :دور الدائرة التمهيديّة قبل البدء في التحقيق :أولاً

ن عرض الباحث لاختصاص الدائرة التمهيديّة عند الحديث عن دوائر المحكمـة  أسبق و  

  . النظام الأساسيّ من 57وخاصة تلك الوظائف المنصوص عليها في م  ،الجنائيّة الدوليّة

فهـي دائـرة    ،لوظائفهـا  ددور الدائرة التمهيديّة لا ينتهي عند ذلك السرد الموجو ولكنّ

الاختصاص في الدعوى المقدمة للمحكمـة الجنائيّـة    اتوقنو الأعمالولها العديد من  ،ةقضائيّ

  . الدوليّة
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قرارات المـدعي   منه، كسلطة رقابيّة على كثير من في شقّ" وقد ظهر ذلك الدور جلياً

وهذه السلطة الرقابيّة للدائرة التمهيديّة تشـبه   ،عليه النظام الأساسيّ ضمن ما ينصّ إجمالاً،العام 

 بالإجراءاتفيما يتعلق  ،النائب العام في النظم اللاتينية أعمالة على كبير الرقابة القضائيّ حدّ إلى

  .)1(الجزائيّة

 ومرجعـاً  ،رقابيّاً والتي تمثل شكلاً ،ئرة التمهيديّةهذه السلطة الممنوحة للدا أنّ ولا شكّ

عليـه النظـام الأساسـيّ     حسب مـا يـنصّ  ( المهمة الأمورللمدعي العام للمحكمة في  قضائياً

نظام  إلىهذه النقطة  إضافة أنّمن الجدية فيما يعرض من دعاوي، كما  ، ويوفر نوعاً)للمحكمة

خلت أنظمتها  ثدوليّة، حيمقارنة بما سبقها من محاكمات  اًيجابيإالمحكمة الجنائيّة الدوليّة يعتبر 

  . للجهة القضائية على المدعي العام للمحكمة ،من صلاحيات كهذه ةالأساسيّ

رقابة قبل البدء بـالتحقيق وأخـرى خلالـه،     إلىورقابة الدائرة التمهيديّة يمكن تقسيمها 

م الأساسيّ للمدعي العام مـن سـلطة   بما منحه النظا بالنسبة للأولى، فهي مرتبطة بشكل خاصّ

من النظام الأساسيّ جاءت الفقرة الثالثة لتجعل  )2()15(البدء في التحقيق من تلقاء نفسه، ففي م 

   .من الدائرة التمهيديّة إذنسلطة المدعي العام بالبدء بالتحقيق موقوفة على 

فعليـه أن   ،التحقيـق معقول للبدء في  أساسبعدم وجود  ولكي يتخذ المدعي العام قراراً

جريمة تـدخل فـي    لتوفر ذلك الأساس للاعتقاد بأنّ ؛هناك معلومات كافية تكان إذاينظر فيما 

 ـ   يؤخذوعليه كذلك  ،ترتكبأو اختصاص المحكمة ارتكبت  ة في الاعتبـار موضـوع المقبوليّ

ة التحقيق لن يخدم مصالح العدالـة رغـم خطـور    اعتقاده أنّ إلى إضافةواختصاص المحكمة، 

   .)3(لمصلحة المجني عليهم بما يخدم مصلحة العدالة الجريمة، وذلك تغليباً

                                           
  .من النظام الأساسيّ 58، 56، 53ومثال ذلك ما تنصّ عليه، م )1(
إذا استنتج المدعي العام أنّ هناك أساساً معقولاً للشـروع  " :من النظام الأساسيّ على15وتنصّ الفقرة الثالثة من المادة  )2(

في إجراء تحقيق يقدم إلى الدائرة التمهيديّة طلباً بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجنـي علـيهم   

  ."تمهيديّة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتإجراء مرافعات لدى الدائرة ال
 وغير واسعة، مصطلحات احتوت أنّها مادةلا هذه على يؤخذ ومما .الأساسيّ النظام من 53/3و 53/2و 53/1 م حسب )3(

 ـ القـول  البالغـة  الصـعوبة  من هنّإ يرى الباحث أنّ إلى إضافة" ةجوهريّ أسباب" و "العدالة مصلحة" :مثل واضحة  وفربت

 .الجناة عقاب بعدم للعدالة مصلحة
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للمجتمع الدوليّ في عقـاب مرتكبـي الجـرائم     جوهرياً تمثل الدائرة التمهيديّة ضماناً"و

كونها لا تخضع للقواعد المقررة لجهة الحكـم، بـل    ،الدوليّة التي تدخل في اختصاص المحكمة

وسـلطات   .)1("الدعوى الجنائيّة لجهة الحكـم  إحالةلتقرر  ؛لجهة التحقيق نفسهاللقواعد المقررة 

 تمارس اختصاصها علـى الـدعوى محـلّ    إنّها إذ الأهمية،الدائرة التمهيديّة متعددة وغاية في 

وبذلك فهي عبارة عن جهة قضائية ذات سلطات واختصاصـات   إليها، إحالتهاالتحقيق حتى قبل 

ضـمن اختصـاص سـلطة     تقوم بعمل يعتبر فعلياً أنّها إلا نها القضائيّرغم تكوي إنّها إذ ،فريدة

من الدائرة التمهيديّة فقد وردت في لائحة قواعد  الإذناستصدار  لإجراءاتبالنسبة أما . التحقيق

  )2(:بإيجاز، وهي 50الخاصة بالمحكمة في القاعدة رقم  الإثباتو الإجراءات

من معلومات يبلغ المجني عليهم والشهود بنيـة   ه كافياًيجمع المدعي العام ما يرا أنبعد    -1

 ض المجنـي علـيهم أو  ذلك لن يعرّ كان يرى أنّ إذامن الدائرة التمهيديّة  إذناستصدار 

  .الشهود للخطر

وكمـا يقـدم    إليها،للدائرة التمهيديّة يوضح فيه المعلومات التي توصل  كتابياً يقدم طلباً  -2

ويجوز للدائرة التمهيديّة أثنـاء نظـر    ،طية خلال مهلة محددةناتهم الخاالمجني عليهم بي

  .المجني عليهم تقديم المزيد من المعلوماتأو المدعي العام  إلىتطلب  أنالطلب 

وقرار الـدائرة هـذا لا    ،بشكل كافٍ الدائرة التمهيديّة تصدر قرارها مسبباً نّإبعد ذلك ف  -3

وفـي   ،)3(ةعلق بمسائل الاختصاص والمقبوليّفيما يت -فيما بعد-ما تقرره المحكمة  يمسّ

المدعي العام يملك الحق في تقديم الطلب مـرة   نّإحال رفضت الدائرة التمهيديّة الطلب ف

د /51/3حوى المـادة  فو .)4(جديدة متعلقة بذات الحالة أو أدلةوقائع  إلى مستنداً أخرى،

المدعي العام لتأذن لـه   إليهاع الجهة التي يرج إنّهاحيث  ،للدائرة التمهيديّة أخرىسلطة 

دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعـاون   إقليمخطوات محددة من التحقيق في  باتخاذ

   .من تلك الدولة

                                           
 .122ص، سابق مرجع، الدوليّة الجنائيّة المحكمة أمام الدعوى إقامة: محمود عبد خالد عثمان، )1(
  .من لائحة القواعد الإجرائيّة، وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة 50القاعدة الإجرائيّة رقم  )2(
  .الأساسيّ النظام من 17 م على بناء )3(
  .الأساسيّ النظام من 15/5 م )4(
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وقبـل   إليهاالقضية  بإحالةيقوم المدعي العام  أنفالدائرة التمهيديّة وبعد  ،ذلك إلى إضافة

  . التي تتمثل بإقرار التهم واعتمادها الإجراءاتتتخذ بعض  فإنّها ،جهة الحكم إلىتحيلها  أن

 :دور الدائرة التمهيديّة خلال التحقيق وعند الانتهاء منه :ثانياً

المدعي العـام يـرى    ها تتجلى في حالة أنّوهذه الصورة من رقابة الدائرة التمهيديّة فإنّ

 إلـى تحقيـق  يتيحهـا ال "الحالة التي  إلىوتشير الفرصة الفريدة . )1(وجود فرصة فريدة للتحقيق

وقد تنـاول  . )2("الأدلةتنشيط جمع  غير المتكررة أو بالتصرفات"مفهوم في القانون العام يتعلق 

الباحث هذه الحالة بشكل منفصل وبمزيد من التوضيح، والذي يتعلق بالدور الرقـابيّ للـدائرة   

للدائرة التمهيديّة  على أنّ والتي تنصّ ،ب/56/1عليه م  التمهيديّة في هذه الحالة يتمثل بما تنصّ

 الإجـراءات اليـة  تتخذ ما يلزم من تـدابير لضـمان فعّ  " أن -وبناء على طلب المدعي العام-

على  والتي تنصّنفسها، من المادة  2والفقرة  ،"وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع ،ونزاهتها

 3/ 3أما الفقـرة   .قةمجموعة من التدابير التي تملك الدائرة التمهيديّة اتخاذها حسب الفقرة الساب

فهي تحتوي على ما للدائرة التمهيديّة من سلطات في حال لم يطلب المدعي العام اتخاذ تـدابير  

وذلـك   ،بالفقرات السابقة، فهنا تستطيع الدائرة التمهيديّة أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها عملاً

وإذا  ،هذه التـدابير  باتخاذ الأخيرم بعد التشاور مع المدعي العام بشأن وجود سبب كافٍ لعدم قيا

 )56(الفقـرة الثالثـة مـن م     أنّويرى الباحث  .ه لا يوجد ما يبرر عدم اتخاذهارأت الدائرة أنّ

 ؛المـدعي العـام   محلّ اًكليّ تحلّ أنولكن دون  ،ةالمبادرة الذاتيّ حدّ إلىالرقابة  خرجت عن حدّ

، اتخاذها من المدعي العـام  ولم يتمّ ،راها لازمةن تقرر اتخاذ تدابير تأفالتشاور معه يكون قبل 

المدعي العام في الاعتـراض علـى    لدائرة التمهيديّة لا تلغي حقّاسلطة  فانّ رغم ما ذكر فإنّو

 أسـاس وينظر الاستئناف علـى   ،وذلك عن طريق استئناف هذا القرار ،قرار الدائرة التمهيديّة

   .)3(الاستعجال

                                           
 .الأساسيّ النظام من أ/56/1 م حسب )1(
  : عن نقلاً 29 ص سابق، مرجع ،التحقيق أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة :هاجر بنعمر، )2(

FABRICO GVARIGIA ; Role Of Trial Chamber In Relation To unique Investigative 
Opportunity In Commentary on Rome Statute; at 737.  

  .الأساسيّ النظام من ب/56/3 م )3(
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مهيديّة وتوطيد دعائم رقابتها في عملية التحقيق تتمثل بما لها وشكل آخر لدور الدائرة الت

وهي جزئية تعـرض  . (من النظام الأساسيّ 58من سلطة متعلقة بعملية القبض وفق نص المادة 

  . لها الباحث بشكل منفصل

 ـالدائرة بما  إبلاغالذي يجعل على المدعي العام  )53(م  هذا كله نصّإضافة إلى   ىانته

 وصـولاً  ،فيما يتعلق بـالتحقيق  إجراءعدم وجود أساس معقول لاتخاذ  جة بوجود أومن نتي إليه

النظر في قراره بعـدم   إعادةالمدعي العام  إلىوللطلب  ،سلطة الدائرة التمهيديّة بالاعتراض إلى

وانتهاء بسلطتها في المبادرة بمراجعة قرار المدعي العام  ،معقول للشروع بالتحقيق أساسوجود 

وهنـا يعتبـر    نفسها، ج من المادة/2أو ،)53(ج من م /1الفقرة  إلى كون قراره مستنداًعندما ي

  . على اعتماد الدائرة التمهيديّة له قرار المدعي العام موقوفاً

   :التهم واعتمادها إقرار: ثالثاً

 أن الأقـل على أو  ،التهم تتطلب حضور المتهم لجلسة قرار التهم إقرارعملية  إنّبداية،    

 وإبلاغـه  ،المحكمة أمامالخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص  ون المحكمة اتخذت كلّتك

   .)1(الإقراربالتهم وجلسة 

القبض عليه بنـاء علـى    قد يتمّأو طواعية،(بالحضور  أمروقد يحضر المتهم بناء على 

تصـدر  بالقبض يصدر عن الدائرة التمهيديّة بناء على طلب من المدعي العام للمحكمـة، و  أمر

وكافة المعلومات المقدمة من المدعي العام،  والأدلةبعد فحص الطلب  الأمرالدائرة التمهيديّة هذا 

الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصـاص   أنّمعقولة للاعتقاد  أسباباًهناك  أنّرأت  إذاو

 ـ  أو ،المحكمـة  أماملضمان حضوره  القبض عليه يعتبر ضرورياً المحكمة، ولأنّ ه عـدم قيام

لمنـع   يكون ذلـك ضـرورياً   أن أو ،تعريضها للخطر المحكمة أو إجراءات بعرقلة التحقيق أو

  .غيرها من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةأو استمراره ارتكاب الجريمة 

                                           
 .من النظام الأساسيّ 61م  )1(
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وقت بعد الشروع في  لاستصداره في أيّ يقدم طلباً أنوطلب القبض يمكن للمدعي العام 

  . التحقيق

  )1(:هي أساسيّةيتضمن بيانات  أنوهذا الطلب يجب 

  .ذات صلة تساعد في التعرف على المتهم المطلوب أخرىمعلومات  أيّةو ،اسم الشخص - 1

 .سرد للجرائم التي يتهم المطلوب القبض عليه بارتكابها، وتدخل في اختصاص المحكمة - 2

 .تشكل جرائم من اختصاص المحكمة أنّهاشرح موجز للوقائع المدعى  - 3

 .معلومات تدعم الاعتقاد بنسبة الجريمة للمتهم أيّةو بالأدلة،موجز  - 4

 .القبض على المتهم إلقاءه يجب نّأعليه المدعي العام في اعتقاده  زالسبب الذي يرتك - 5

بالنسبة لأمر القبض فالمعلومات التي يحتويها لا  أمالمحتويات طلب القبض،  بالنسبةهذا 

 وأيّـة يتضمن اسم الشـخص   أن قبض لا بدّبال فالأمر ؛عن محتويات طلب القبض تختلف كثيراً

. وبيان موجز بالوقائع التي يـدعى بتشـكيلها للجـرائم    ،معلومات عنه تساعد في التعرف عليه

ويطلب القبض على المـتهم   ،، والتي تدخل في اختصاص المحكمةلتلك الجرائم تحديداً وإشارة

حتى تقرر المحكمة خلاف  سارياً يظلّ فهو ،ة محددة للسريانالقبض ليس له مدّ وأمر ،بارتكابها

  .)2(ذلك

. إليها أو الإضافةيطلب من المحكمة تعديل على وصف الجرائم  أنويمكن للمدعي العام 

ذلك الشـخص قـد ارتكـب     معقولة للاعتقاد بأنّ أسباباًهناك  اقتنعت الدائرة التمهيديّة بأنّ وإذا

  .)3(مر على النحو المطلوب، فإنّها تقوم بتعديل الأالمضافةأو الجرائم المعدلة 

                                           
  .من النظام الأساسيّ 58/2م  )1(
 . من النظام الأساسيّ 58/3م  )2(
 .من النظام الأساسيّ 58/6م  )3(
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جهة التحقيق من الخطـورة بمـا   أو المحكمة  أمامقد لا يكون الشخص المطلوب مثوله 

 ؛بدون شـروط أو بالحضور بشروط  أمر إصداروهنا يطلب المدعي العام  ،يوجب القبض عليه

  .أو عدمهكتقييد الحرية 

 ـ ،القبض أمرالتي يحويها نفسها الحضور يحوي البيانات  وأمر للشـخص   إخطـار ع م

     .المحكمة إلىبالحضور 

   :إجراءات جلسة إقرار واعتماد التهم

  :فيما يتعلق بإجراءات إقرار واعتماد التهم فهي تتم على النحو الآتي

المحكمـة تعقـد الـدائرة     أمـام  وإحضارهالقبض عليه  ، أوطوعاً(بعد حضور المتهم  •

  . عتمادهاوا التهم الموجهة للمتهم لإقرارالتمهيديّة جلسة 

حضور المتهم لهـذه   أهميةورغم . ومحاميه، والمدعي العام ،يحضر هذه الجلسة المتهم •

ن حضـور المـتهم فـي    والتهم واعتمادها د إقرارتنعقد جلسة  أنه يمكن نّأ إلاالجلسة 

  : )1(حال

  .تنازل عن حقه في الحضور إذا - 1

 .ابير المعقولة لضمان حضورهبكافة التد الأخذمع  ،العثور عليه لم يكن ممكناًأو  فرّ إذا - 2

 .بمحاميه المتهم الغائب حاضراً عدّيُ إذ ؛وعدم حضور المتهم لا يؤثر في حضور محاميه

التهم تعمل المحكمة على تبليغ المتهم بصورة من المستند الذي يحوي إقرار وقبل جلسة 

  .في الجلسة والكشف عنها ،التي ينوي المدعي العام الاعتماد عليها الأدلةوكذلك  ،التهم

                                           
  .من النظام الأساسيّ 61م  )1(
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وحفظهـا قـد    الأدلةعمل المدعي العام المتعلق بالتحقيق والبحث عن  أنّوهذا لا يعني 

يعـدل فـي    أن -من نتائج إليهبناء على ما يصل -ويمكن للمدعي العام  ،ه مستمرنّإانتهى، بل 

  . تعديل بأيّيبلغ المتهم  أنيسحب منها على أو  ،التهم

على المدعي العام أن يبلغ الدائرة التمهيديّـة بأسـباب    فإنّ ،وفي حالة السحب من التهم

لتحويـل   تمهيـداً  إليـه منسوب  ة للمتهم بما هومواجهة مبدئيّ إلىهذه الجلسة تهدف  نّولأ ،ذلك

عـاء وأدلـة   التهم يعرض ما لديه من ادّ إقرارالمدعي العام في جلسة  القضية لهيئة الحكم، فإنّ

وليس هناك حاجة في هذه المرحلة  ،بعرض بسيط موجز أو ةمستنديّ أدلةكافية لكل تهمة بعرض 

  . لسماع الشهود

  ى ـالدفاع عن نفسه بأن يعترض عل ، فله حقّاًودور المتهم في هذه الجلسة ليس سلبيّ

  .)1(من جهته أدلةله أن يقدم  أنّيطعن فيما عرض من أدلة من المدعي العام، كما  التهم أو

مـا إذا كـان    ،التهم إقرارفي جلسة  الأمورء على مجريات وتقرر الدائرة التمهيديّة بنا

هناك أدلة كافية لإثبات رجاحة الاعتقاد بنسبة التهم للمتهم، وعليه فقد تعتمد الدائرة الـتهم التـي   

 ،لمحاكمته عليهـا  الابتدائيّةللدائرة  -بناء على ذلك-وتحيل المتهم  ،رأت وجود أدلة كافية بشأنها

  .ة اعتماد التهم التي ليس هناك كفاية في الأدلة الخاصة بهاالدائر ترفضوإما أن 

   ،التحقيقات هناك حاجة لمزيد من الأدلة أو قد لا ترى الدائرة أنّ ،أخرى أحيانوفي 

  . )2(التهم المنسوبة إليه وتحيله إلى الدائرة الابتدائيّة لمحاكمته دفتأمر باعتما

في إثبات جريمة أخرى غير تلك التي  قدم يصبّالدليل الم وقد ترى الدائرة التمهيديّة أنّ

 تلك الأدلة تدعم وجود جريمة أخرى تدخل أيضـاً  وأنّ ،أسست عليها حسب إدعاء المدعي العام

 ،تعديل الوصف الجرمـيّ  وهنا تأمر الدائرة التمهيديّة بتعديل التهم، أو ،في اختصاص المحكمة

  . وتوثيقه بالأدلة المتعلقة به

                                           
  .ساسيّمن النظام الأ 61/6م  )1(
 .أ من النظام الأساسيّ/61/7م  )2(
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 ،لدائرة التمهيديّة من صلاحية عدم اعتماد التهم غير المؤكدة بأدلة كافيةرغم ما لعلى الو

بناء علـى   ،تلك التهم باعتمادالمطالبة  إلىعودة الادعاء العام  إمكانيّةهذا لا يحول دون  أنّ إلا

  .)1(أدلة جديدة إضافية

 ،رة التمهيديّةذن من الدائإوذلك ب ها،أن يعدل من -التهم دبعد اعتما-للمدعي العام  أنكما 

أخرى وجـب   يضيف تهماً أو شدّأكان التعديل يوجد تهمة  وإذا ،تعديله المتهم بما تمّ إخطارمع 

للمـدعي   كانت المحاكمة قد بدأت فإنّ إذاا أمّ .)2(واعتمادها عقد جلسة لإقرار هذه التهم الجديدة

  .سحب تهم بإذن من الدائرة الابتدائيّةالحقّ في العام 

 ،سحبها تمّ أو ،الدائرة التمهيديّة تعتمدهاعلى تهم لم  اتخذ اعتماداً إجراء بأيّ وفيما يتعلق

وبعد اعتماد التهم تنتقل  ،أثر ولا يعود لها أيّ ،هذه الإجراءات القائمة عليها يتوقف سريانها فإنّ

تشـكل  وتعتمـدها   ،تقرر الدائرة التمهيديّة التهم أنفبعد . وهي المحاكمة ،الدعوى لمرحلة لاحقة

النظام الأساسيّ فيما يتعلـق   حسبما ينصّ مسؤولةة تكون هيئة الرئاسة في المحكمة دائرة ابتدائيّ

وقد منحها النظـام الأساسـيّ سـلطات     ،في الدعوى الإجراءاتبوظائفها وسلطاتها، عن سير 

  .)3(التمهيديّة الدائرة محلّ تحلّ أنلها  كما أنّ واسعة،ة قضائيّ

 

                                           
  .من النظام الأساسيّ 61/8م  )1(
 .من النظام الأساسيّ 61/9م  )2(
  .من النظام الأساسيّ 61/11م  )3(
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  الفصل الثاني

  تنفيذ الأحكام الصادرةإمكانية راءات المحاكمة وإج

  الدوليّة ةالمحكمة الجنائيّعن 

  

المحاكمة وتنفيذ أحكـام المحكمـة الجنائيّـة     أثناء جراءاتالإ: المبحث الأول

  .الدوليّة

  .الدوليّةتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائيّة : الثاني المبحث
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ءات التمهيديّة والتحقيق، يـأتي الـدور الأساسـيّ للـدائرة     للإجرا ةفي المرحلة اللاحق  

ولكنّ المحاكمـة  ). المبحث الأول(الابتدائيّة، وهذا الدور يتمثل بالمحاكمة على درجاتها المختلفة 

  ).المبحث الثاني(وحدها لا تكفي فلا بدّ لإرساء العدل الفعليّ من تنفيذ لهذه الأحكام 

  المبحث الأول

  المحاكمة وتنفيذ أحكام المحكمة الجنائيّة الدوليّة أثناء جراءاتالإ

عند إحالة الدعوى للدائرة الابتدائيّة تدخل القضيّة فـي مرحلـة المحاكمـة، والـدائرة     

الابتدائيّة تتشكل من عدد من القضاة تحكم اختيارهم، ولتنحيهم قواعد محددة في النظام الأساسيّ 

وتسـير عمليـة   . المحكمة الجنائيّة الدوليّـة وحيادهـا  للمحكمة، الهدف منها تدعيم الثقة بنزاهة 

المحاكمة وفق إجراءات منظّمة، وتملك الدائرة الابتدائيّة الحكم بعقوبات مختلفة حسب الجريمـة  

  ). المطلب الأول. (التي تمّت الإدانة بها، مع الأخذ بالظروف والأسباب عند توافرها

 بدّ أن يسير في تـدرجات التقاضـي أمـام    والحكم الذي يصدر عن الدائرة الابتدائيّة لا

المحكمة، فهو قابل للاستئناف أو إعادة النظر، وهذا كلّه تحكمه القواعـد الخاصّـة بالمحاكمـة    

  ).المطلب الثاني(وإجراءاتها في النظام  الأساسيّ للمحكمة 

   :بالمحاكمةاختيار القضاة والبدء  :الأولالمطلب 

تحكم اختيار القضاة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وقد حدّد هنالك العديد من القواعد التي   

  .الأساسيّ للمحكمة هذه القواعد مالنظا

    :القضاةب القواعد المتعلقة  :أولاً

 ،40 ،37 ،36 ،35( للمحكمة القواعد المتعلقة بالقضاة في الموادّ الأساسيّتناول النظام 

41.(  

بها اختيـار القضـاة فـي المحكمـة تتمثـل       مّالكيفية التي يت أنّعلى  35حيث تنصّ م

تقوم من وقت لآخر في ضـوء   أنولهيئة الرئاسة  ،التفرغ أساسعلى  ويتم انتخابهم ،بالانتخاب
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لـوب علـى   طخاذ القرار في المـدى الم باتّ -أعضاءهاوبالتشاور مع - المحكمةفي حجم العمل 

تتكـون   ،36من المادة  2لفقرة حسب ابالتفرغ  أساسالعمل على و ،من القضاة الآخرين أساسه

عن طريق الانتخابات مـن   الأطراف، ويتم اختيارهم من جمعيّة الدول )1(قاضياً 18المحكمة من 

 ،التفـرغ  أساسويتم اختيارهم على  ،لهذه المهمّة الأطرافبين المرشّحين الذين ترشحهم الدول 

نيابـة عـن   (فإنّ لهيئة الرئاسة يادة في عدد القضاة زكان حجم العمل في المحكمة يستلزم  إذاو

المحكمة حول المـدى المطلـوب    أعضاءوبالتشاور مع  ،قترح زيادة عدد القضاةتن أ )المحكمة

أن تبين في اقتراحها زيادة عدد القضاة،  وعلى هيئة الرئاسة .)2(العمل من خلاله للقضاة الآخرين

عن طريق  الأطرافي جمعيّة الدول ف الأعضاء إلىالاقتراح والأسباب الداعية لذلك، ويُقدم هذا 

ويصـبح   ،في الاقتراح في اجتماع الجمعيّة الأطرافوتنظر جمعيّة الدول  ،المسجل في المحكمة

وبالنسبة للقضاة الجدد فإنّ  ،ده الجمعيّةوفي التاريخ الذي تحدّ الأعضاء،ي بموافقة ثلثَ القرار نافذاً

 ـ) 16(القاعـدة  نصّت وقد . الأطرافل الآتية لجمعيّة الدو الدورةفي  يتمّ انتخابهم ن لائحـة  م

والفقـرة   31، ووفقاً للموادّ اختيار قضاة مناوبين إمكانيةعلى  الإثبات ةوقاعد الإجرائيّةالقواعد 

حالة آخذة في الاعتبار  ن القضاة المناوبين حسب كلّيجوز لهيئة الرئاسة تعيّ ،74من المادة  )1(

أمّا ما يخصّ القضاة المداومين فقد  ".قضاة الشعبة التمهيديّة ثمّ ،ولاًتوافر قضاة الشعبة الابتدائيّة أ

من القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات الخاصّة بالمحكمة، والتـي تـنصّ    17تناولته القاعدة رقم 

لدى تعيين قاضٍ مناوب من هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الـدائرة الابتدائيّـة عمـلاً    "على أنّ

، وينبغي له أن يحضر وقائع القضيّة ومداولاتها بكاملهـا، ولكنّـه لا   74من المادة ) 1(بالفقرة 

يجوز له الاشتراك فيها، ولا ممارسة أيّ من مهام أعضاء الدائرة الابتدائيّة التـي تنظـر فـي    

القضيّة، ما لم يطلب منه أن يحلّ محلّ عضو من أعضاء الدائرة الابتدائيّة، إذا تعذّر على ذلـك  

  .)3("ويعيّن القضاة المناوبين وفقاً لإجراء تضعه المحكمة مسبقاً. مواصلة الحضورالعضو 

                                           
  .من النظام الأساسيّ 36/1م   )1(
  .من النظام الأساسيّ 35/3وم  36/2م   )2(
 . اعد الإثبات الخاصّة بالمحكمةمن لائحة القواعد الإجرائيّة وقو 39القاعدة رقم  )3(
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جراءات اقتراح تخفـيض  إبالنسبة للتخفيض فإنّ أمّا  ة،هذا بالنسبة للزيادة في عدد القضا

وفي حالـة   ،مماثلة لاقتراح الزيادة بإجراءاتتم يب العمل في المحكمة ذلك تطلّ إذاعدد القضاة 

تدريجياً كلما انتهـت   ةح التخفيض اعتمد من الجمعيّة العامّة فإنّه يتم تخفيض عدد القضااقترا نّأ

  .)1("العدد المطلوب إلىيصل العدد  أنلى إو ،حدهمأة ولاية مدّ

  )2(:وترشيحهممؤهلات القضاة  -أ

  :الآتيةفي المحكمة الصفات  مرشّح لمنصب قاضٍ يتوافر في كلّ أنيجب 

 .والنزاهةفيعة والحياد الر بالأخلاقي التحلّ - 1

أو المحاماة أو  دعاء العامّالاأو سواء في مجال القضاء (الكفاءة الثابتة والخبرة المناسبة  - 2

 ).صفة مماثلة في مجال الدعاوي أيّة

القانون الـدوليّ  : (مثل ،الثابتة في مجالات القانون الدوليّ ذات الصلة بالموضوع الكفاءة - 3

 .)انالإنس، وقانون حقوق الإنسانيّ

 .ة الواسعة في مجال عمل قانونيّ ذي صلة بالعمل القضائيّ للمحكمةالخبرة المهنيّ - 4

 .)3(من لغات العمل بالمحكمة الأقلالمعرفة الممتازة والطلاقة في لغة واحدة على  - 5

ن تتوافر في المرشّح الصفات اللازمة لترشيحه لأعلـى المناصـب   أيجب  ،وبشكل عام

 ـأدولة طرف  ةيّأبأن تعين  جراءات الترشيح فإنّها تتمّبة لإوبالنس دولته،القضائيّة في   نْسماء مَ

ن أوتتوافر فيه المؤهلات السالفة الذكر، وليس شـرطاً   ،المحكمةب للانتخابتريد من المرشّحين 

ل يثبت ويصحب الترشيح بيان مفصَّ الأطراف،ما يكون من رعايا الدول نّإو ،يكون من رعاياها

وتتبع بشـأن ذلـك    ،وهي الخاصّة بالمؤهلات ،36/3لمنصوص عليها من م الوفاء بالمتطلبات ا

 الإجـراءات وكذلك  ،للمحكمة الجنائيّة الدوليّة الأساسيّالمنصوص عليها في النظام  الإجراءات

 .لتسمية مرشّحين لتلـك المحكمـة   ؛لمحكمة العدل الدوليّة الأساسيّالمنصوص عليها في النظام 

                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.د/ج/36/1م   )1(
  .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ممن النظا.36/3م   )2(
  .وهي تختلف عن اللغات الرسميّة؛ فلغات العمل في المحكمة فقط الإنجليزيّة والفرنسيّة  )3(
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 ـ علـى  وهناك عدة أمور )1(.قائمتين بالمرشّحين إعداد عملية الانتخاب يتمّفي و  ـة جمعيّ ول دال

  )2(:وهيفي عملية اختيار القضاة  تهامراعا الأطراف

 . تمثيل النظم القانونيّة الرئيسة في العالم - 1

  .العادلالتوزيع الجغرافيّ  - 2

 . تمثيل عادل للإناث والذكور القضاة - 3

خبـرة  و يكون بين الأعضـاء قضـاة ذو  أن  إلىتراعي الدول الأطراف أيضاً الحاجة  - 4

 .الأطفال مسألة العنف ضد النساء أو حصر،قانونيّة في مسائل محددة تشمل دون 

يتم الاقتراع على مرحلتين الأولـى   سنوات حيث 9فهي  لمناصبهمة شغل القضاة أما مدّ

 ةسـت مـل لمـدة   ختار ثلث القضاة المنتجين للعوالثانية يُ ،سنوات 3لمدة  القضاةختار فيها ثلث يُ

وفقـاً للفقـرة الفرعيـة ج     إلاانتخابهم  إعادةولا يجوز ، )3(سنواتوالباقون لمدة تسع  ،سنوات

    .37من المادة  2والفقرة 

ليشـغل   فإنّه يتم انتخـاب قـاضٍ   ،لظرف ما أصبح شاغراً منصباً لقاضٍ وفي حالة أنّ        

مـن   9الاعتبار الفقرة الفرعية ج من فقرة  مع الأخذ بعين ،ة الباقية من ولاية سلفهالمنصب المدّ

  . 36المادة 

علـى مـا    الإثباتوقواعد  الإجرائيّةمن لائحة القواعد ) 10(و) 9(وقد نصّت القاعدة 

   :يأتي
                                           

، )1)(ب( 3، وتحتوي على أسماء المرشّحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحـددة فـي الفتـرة    القائمة ألف":36/5م  )1(

، وللمرشّح الـذي  )12)(ب(3وتحتوي على أسماء المرشّحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة ) باء(والقائمة 

يرغب في إدراج اسمه بها، ويجرب فـي الانتخـاب الأول    تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة التي

  .للمحكمة انتخاب تسعة قضاة
، المركـز القـومي للإصـدارات    2007 1، طالمحكمة الدوليّة الجنائيّـة : وبالرجوع إلى اللمساويّ، أشرف 8/36م  )2(

  .89القانونيّة، ص 
ي تنصّ على أنّه يجوز انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملـة  هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الفقرة الفرعية ج والت 9/  36م  )3(

  ).ب(إذا كان قد اختير لمدة ولاية من ثلاث سنوات بموجب الفقرة الفرعية 

من نفس المادة والتي تحمل قاعدة هامة وهي وجوب استمرار القاضي في منصبه لإتمام محاكمه أو استئناف ) 10(والفقرة 

  . 39أمام الدائرة التي عين بها القاضي وفقاً للمادة  يكون قد بدئ بالفعل النظر فيها
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  : ة الولايةمدّ :)9(القاعدة * 

  .انتخابهممارس الذي يلي تاريخ / ر من شهر آذارشة ولاية القضاة في الحادي عتبدأ مدّ - 1

وتستمر  ،مدة ولايته في تاريخ انتخابه لم تنتهِ قاضٍ ة القاضي الذي انتخب محلّتبدأ ولاي - 2

  .سلفهة ولاية حتى نهاية مدّ

  : الأسبقيّة ):10(القاعدة * 

 اً كـان عمـرهم أو  أيّ ،في ممارسة وظائفهم القضائيّةنفسه يتمتع جميع القضاة المركز  - 1

 . ة خدمتهممدّ أو ،تاريخ انتخابهم

نائبا الرئيس الأول والثاني بالأسبقيّة على سائر القضاة أثناء توليهم لهـذه  يتمتع الرئيس و - 2

 . المناصب

  .ولايتهميتمتع القضاة بالأسبقيّة حسب تاريخ بدء  - 3

 . تكون الأسبقيّة لأقدمهم سناًنفسه بالنسبة للقضاة الذين بدؤوا ولايتهم في التاريخ  - 4

 أو 36مـن المـادة   ) ج(9 الفقرةبموجب انتخابه  إعادةته في حالة يحتفظ القاضي بأسبقيّ - 5

 . 37من المادة  2الفقرة 

  : اء القضاة وتنحيهمفعإ_ ب 

فإما أن يطلـب   ،موضع شكّ وحيادهما يجعل نزاهة القاضي  طرأ إذاوهذه الحالة تظهر 

 بإعفـاء حيث تقوم هيئـة الرئاسـة   ، المدعي العام ذلك طلب المتهم أويأن  أو ،التنحي من نفسه

 الإجراءاتالخاصّة بقواعد  اللائحة لسبب وارد في النظام الأساسيّ أو(لوب تنحيه القاضي المط

   .)والإثبات

 إذاوجب تنحيتـه  يمعقول  وبشكل عام يمكن أن يكون حياد القاضي ونزاهته موضع شكّ

عمل له علاقة بالقضيّة أثناء عرضـها   الاشتراك في أيّ )1( :كان قد سبق له ضمن أمور أخرى

                                           
  .2/ 41م  )1(
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على التحقيق نفسه الشخص بتتعلق  أو ،أوفي قضيّة لها صلة بالقضيّة المعروضة ،على المحكمة

مـن حـالات،    )الإثبـات وقواعد  الإجرائيّةقواعد الجانب ما تنصّ عليه  إلىهذا (المقاضاة  أو

   )1():من لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات 34حسب القاعدة (وهي

 ـإذا توفرت مصلحة شخصيّة للقاض -1 ، أو لوجـود علاقـة شخصـيّة    هي في الدعوى سواء ل

  .للقاضي مع أيّ طرف في القضيّة، أو علاقة مهنية، أو تبعية

  .الاشتراك في إجراء في القضيّة قبل محاكمته في نظرها؛ كقاضٍ أو بعد ذلك -2

قيامه بمهام قبل أن يصبح قاضياً في الدعوى قد يؤثر على رأيه في القضيّة، ويـؤثر علـى    -3

  .ادهحي

إذا قام بالتعبير عن طريق وسائل الإعلام، أو كتابة أو وسيلة علنيّة بشكل  يؤثر سلباً علـى   -4

  . موضوعيّته وحياده

من النظام الأساسيّ، فإنّه يفصل في أيّة مسـألة تتعلـق    41وحسب الفقرة ج من المادة    

بتنحية القاضي بقرار من الأغلبيّة المطلقة للقضاة، ومن حقّ القاضي المعترض عليـه أن يقـدم   

  )2(.تعليقه دون المشاركة في اتخاذ القرار

وليس من  ،بالأغلبيّة المطلقة ةالقضامن بقية  ويتم اتخاذ القرار في موضوع تنحية قاضٍ

   .عليهولكن له أن يقدم تعليقاته  ،أن يشترك في اتخاذ القرار -الاعتراض محلّ-القاضي  حقّ

في واستقلالهم القضاة  ةالنظام الأساسيّ للمحكمة على هذه القواعد تدعيماً لنزاه وقد نصّ

 ـ نْفالقضاة هم مَ العدالة،رساء إفي  وإسهامهامما يدعم نزاهتها  ؛هذه المحكمة  ،ر الأحكـام ديص

وأن لا  ،بالاسـتقلال  يتحلـوا ولذلك يجب  أن  المحكمة؛مصير الدعوى أمام  ويقرر بشكل نهائيّ

 إلـى ضافة إهذا  ،نشاط يحتمل أن يؤثر على استقلالهم في عملهم القضائيّ عمل أو يمارسوا أيّ

                                           
  .من لائحة  القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات 34القاعدة  )1(
 .من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة 41م  )2(
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ذا طـابع   نشاط آخر  يمارسوا أيّألاو ،القضاة مطلوب منهم التفرغ للعمل القضائيّ بالمحكمة أنّ

  )1(.مهنيّ

  :إصدارهاالدائرة الابتدائيّة والعقوبات التي لها  أمام الإجراءات :ثانياً

 إلا إذا قـررت المحكمـة مكانـاً    ،)لاهاي(المحكمة في هولندا  تعقد المحاكمات في مقرّ

  )2(.آخر

) من دائرة ما قبـل المحكمـة  بعد اعتماد التهم (ة وتتم المحاكمة بأن تشكل الهيئة الرئاسيّ

 132، وحسب القاعدة الإجرائيّـة  قضاة 3من  -كما سبق القول-والتي تتكون  ،الهيئة الابتدائيّة

تعقد جلسة تحضيريّة بغية تحديد موعد المحاكمة، ويجوز  -وفور تشكيلها-فإنّ الدائرة الابتدائيّة 

. عي العام أو الدفاع موعـد المحاكمـة  ترجئ بطلب منها أو بطلب من المد نللدائرة الابتدائيّة أ

وفي كلّ الأحوال على الدائرة الابتدائيّة إخطار جميع الأطـراف بموعـد المحاكمـة ومواعيـد     

وبعد تحديد موعد الجلسة وتبليغ الأطراف تعقد الهيئـة   ،وذلك للفصل في الدعوى ؛)3(التأجيلات

  . الابتدائيّة جلسة لبدء المحاكمة

أن تنظر في أيّ دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الـدعوى   -بداية-وعلى المحكمة 

يقدم عند بدء المحاكمة، أوفي أيّ دفع بعدم الاختصاص أوفـي أيّ وقـت لاحـق بـإذن مـن      

هذه التهم هـي التـي اعتمـدتها الـدائرة     (التهم على المتهم  ىتتل وفي بداية الجلسة .)4(المحكمة

الـتهم   وتتلو ،بعرض الاتهام من الدائرة الابتدائيّة"حكمةأن تقوم الم :بعبارة أخرى أو ،)التمهيديّة

  .)5("على المتهم التي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيديّة

                                           
للمحكمة مادة خاصّة إلى جانب المـوادّ التـي   فقد أفرد لها النظام الأساسيّ ) استقلال القضاة(ونظراً لأهمية هذه النقطة  )1(

  . من النظام الأساسيّ 40تدعمها عملياً، وهي م 
  .100والقاعدة الإجرائيّة . من النظام الأساسيّ 62م  )2(
 .من لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات 132القاعدة  )3(
 . اتالقواعد الإجرائيّة وقواعد الإثب ةمن لائح 133القاعدة  )4(
 .220 ص مرجع سابق، ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة ضوء في الإنسانيّ الدوليّ القانون: محمود عمر المخزومي،  )5(
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وتعطيـه   ،ه له من اتهامجِّالمتهم يفهم طبيعة ما وُ أن تتأكد المحكمة من أنّ بدّ ه لانّأكما 

  .ه غير مذنبدفع بأنّأن ي أو ،ه إليه وفق الإجراءاتوجّمُ الفرصة لكي يعترف بما هو

ومما يلاحظه الباحث في هذا المجال أنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة هي الوحيدة التي تعقد 

ويرى الباحـث أنّ  . وجلسات المحاكمة -إن جاز التعبير-دائرتها الابتدائيّة نوعين من الجلسات 

هيل الإجراءات؛ مما يحقق على تس -)1(الإجرائيّة ةكما نصّت اللائح-هذه الميزة تساعد المحكمة 

  . العدالة

فهي تكفل  ،لاعها بالمحاكمة العديد من الوظائف والصلاحياتوللدائرة الابتدائيّة أثناء اطّ

واحتـرام   ،وبما يحمي الشهود والمجني عليهم والمـتهم  ،أن تسير المحاكمة بشكل عادل وسريع

غات التـي سـيتم اسـتخدامها فـي هـذه      الل غة أوبتحديد اللّ أيضاً، وتقوم الدائرة اًحقوقهم جميع

وتراعـي   ،ة التي لم يسبق الكشف عنهاها تصرح بالكشف عن الوثائق المستجدّكما أنّ ،المحاكمة

إلى جانب -، ولا بدّ من أن يتم تبليغ المتهم  في ذلك أن يكون قبل  فترة كافية من بدء المحاكمة

لتمكين "المتهم أمر في غاية الأهميّة؛بمواعيد الجلسات، حيث إنّ مسالة حضور  -كافة الأطراف

المتهم من الدفاع عن نفسه، ومن ثمّ تمكين المحكمة من إصدار حكم وعقوبة قابلة للتنفيـذ فـي   

حالة الإدانة، لذا فإنّ إجراءات محاكمته غيابيّاً لا تحقق فائدة؛ لأنّه سيتم إعادتهـا عنـد القـبض    

  .)2("عليه

لهـا أن   كما أنّ ،المسائل الأولية إلى الدائرة التمهيديّة ويجوز للدائرة الابتدائيّة أن تحيل

  ).61من المادة  1(والمشار إليها في الفقرة  ،وظيفة من وظائف الدائرة التمهيديّة ةتمارس أيّ

م هَالـتُّ  ضـمّ  الابتدائيّة أن تقرر فصـل أو  للدائرة -وحسب مقتضيات الدعوى- نّأكما 

 ،ها تصدر الأوامر بحضـور الشـهود  كما أنّ .الأطرافر خطاإشرط  متهمين،ة هة إلى عدّالموجّ

وهي التـي تقـوم    .اللزوموتطلب الحصول على مساعدة الدول عند  ،وتقديم المستندات والأدلة

                                           
 .من لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات 132حسب القاعدة الإجرائيّة  )1(
دار وائـل للنشـر والتوزيـع،     2010، 1،طةدرجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائيّة الدوليّ: القضاة، جهاد )2(

 109الأردن، ص 
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وكذلك تقرر في موضوع تقديم أدله بخلاف  ،ةيّباتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المعلومات السرّ

وصلتها بالمتهم  ،كما تقرر قبول الأدلة ،على الأطرافعرضها  جمعها قبل المحاكمة أو التي تمّ

وحسن سير  ،وتفصل في جميع المسائل الأخرى ذات العلاقة بالمحاكمة ،خلال المحاكمة ةوالتهم

  .)1(والمحافظة على النظام في الجلسة ،إجراءاتها

  :لآتيةويمكن إيجاز إجراءات المحاكمة في النقاط ا

ها تواعتمـد  أقرتهـا وهي تحوي التهم التي  ،على المتهم) مهَتلاوة التُ(عرض لائحة الاتهام  - 1

  )2(.التمهيديّةالدائرة 

 بعد التحقق من فهمه لما هو ،م أم لاهَمن تُ هه إليوجّمُ سؤال المتهم عما إذا كان يقر بما هو - 2

 .ه غير مذنبللدفع بأنّ ويعطى الفرصة للاعتراف بالذنب أو ه،ه إليوجّمُ

 .والشهوديقدم فيه أدلة الإثبات  ليلقي بياناً ؛اميأتي دور المدعي الع ثمّ - 3

  .)3(ا يقدم فيه أدلة النفي والمستندات المؤيدة لهليلقي بيانً ؛دور الدفاع ثمّ - 4

  .المستنداتوعرض  ،الشهادة من الشهودوالاستماع إلى الأدلة ) عرض(يتم تناول  - 5

 .يقوم المدعي العام بتقديم بيانه الختاميّ ،في الختام - 6

 .المحاكمةفي هذا الدور من  الختاميّلتقديم بيانه  ؛عي العام يأتي دور الدفاعوبعد المد - 7

لديه أقـوال أخـرى    تتتوجه المحكمة إلى المتهم بسؤاله إذا كان ،بعد بيان الادعاء والدفاعو - 8

 .ختاميّة

                                           
 .الأساسيّ النظام من 64 م في بالمحاكمة يتعلق فيماوصلاحياتها  الابتدائيّة الدائرة اختصاصات وردت )1(
 .الأساسيّ النظام من أ/64/8 م )2(
 .203 ص مرجع سابق، ،متغير عالم في الدوليّ الجنائيّ القضاء: يوسف علي الشكري،  )3(
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اجتماع هيئة القضاة في الدائرة الابتدائيّة الذين اشتركوا فـي إجـراءات   ، والخطوة الأخيرة - 9

 .)1(ليصاغ الحكم الذي ستصدره المحكمة ؛واختلاؤهم في غرفة المداولة ،كمةالمحا

نظام روما حالة الاعتراف بالذنب بمادة منفصلة توضح ما يتخذ من إجراءات  لقد خصّ     

بـل يجـب إثبـات مضـمون      ،م الإدانـة ليس دليل ذنب ولا يحتّ"فالاعتراف؛ )2( في هذه الحالة

ومـن   ،لتأكد من فهم المتهم طبيعة الاعتراف بالـذنب ونتائجـه  فيجب ا"الاعتراف حتى يؤخذ به

  .)3(بعد التشاور مع محامي الدفاع إرادته بملءصدور الاعتراف 

  :يأتالدائرة الابتدائيّة فيما ي ذلك تبتّ إلى إضافة

  .إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً - 1

 .الدعوىذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع أخرى في إ - 2

فـإنّ لـم تقتنـع     ،لقناعة الدائرة الابتدائيّة فإنّ الأمر يعود أخيراً ،ما سبق لّبناء على ك

وتأمر بمواصله المحاكمة بناء على ذلك  ،بتوافر ما سبق ذكره فإنّها تعتبر الاعتراف كأن لم يكن

إضافة إلى ما ذكر، يجوز للدائرة الابتدائيّة أن تـأمر بـإجراء   . )اعتبار الاعتراف كأن لم يكن(

كما إنّ جميع . )4(طبيّ أو عقليّ أو نفسيّ للمتهم وفقاً للشروط المبيّنة في القواعد الإجرائيّة فحص

إجراءات المحاكمة تحفظ في سجل خاصّ يعدّه ويحفظه المسجل في المحكمة، ويدون فيه جميـع  

الأخـرى بكافـة    تالإجراءات والنصوص المستنسخة حرفياً، والتسجيلات الصوتيّة والتسجيلا

  .)5(اعهاأنو

                                           
 الـدوليّ  القـانون : محمود عمر المخزومي، :إلى الرجوع يمكن المعنى وبهذا) المحاكمة( الإجراءات بهذه يتعلق فيما )1(

 الدوليّـة  الجنائيّة المحكمة: الخير أبو طية،؛ ع221-220ص سابق، مرجع ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة ضوء في الإنسانيّ

 ،1999-القـاهرة -العربيـة  النهضة دار ،)فيها بالنظر المحكمة تختص التي لجرائموا للمحكمة الأساسيّ للنظام دراسة(

 .66ص
 .)65 م( الأساسيّ النظام في المادة هذه إلى الرجوع يمكن )2(
 .187-186ص، مرجع سابق ،الدوليّة العدالة نحو الدوليّة الجنائيّة المحاكمة: نجيب فيدا د،حم )3(
 .لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثباتمن  135القاعدة الإجرائيّة  )4(
 .من لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات 137القاعدة  )5(



 107

   :الأدلـة -أ 

وكذلك تنفي ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى الفاعل  ،وتقبل المحكمة كافة الأدلة التي تثبت

في إرسـاء   المحكمةوتساعد  ة،ثباتيّولها قيمتها الإى، تلك الأدلة في موضوع الدعو طالما تصبّ

  .العدالة

رطة أش: (مثل؛ ةة والبصريّعيّة والسمشكال الخطيّوقد تكون تلك الأدلة مستندات بكافة الأ

وهنا علـى الشـاهد قبـل الإدلاء     ،، وقد تكون شهادات شهود)1()ةالاتصالات الهاتفيّ أو الفيديو

مع (ة، ويدلي بشهادته شخصيّاً ما يقدمه للمحكمة من أدلّ بشهادته أن يتعهد بالتزام الصدق في كلّ

ة المتعلقة بأمن إحدى الـدول  يّلومات السرّوكذلك ما يتعلق بالمع ،مراعاة الإدلاء بقواعد الإثبات

  .المجني عليهم أو ،يهدد سلامة الشهود أو ،القوميّ

 ،متاح لجميـع أطـراف الـدعوى    بل هو ،وتقديم الأدلة ليس منوطاً بطرف دون آخر

وعنـدما   ،ستطيع أن تطلب تقديم كافة الأدلة التي ترى أنها مهمّة في كشف الحقيقـة توالمحكمة 

 ،ما تقوم فقط بإحاطة العلم بها قضائيّاًوإنّ ،معلومة للجميع فالمحكمة لا تطلب إثباتهاتكون الوقائع 

لحقوق  المحكمة لا تأخذ بالأدلة التي تنتزع عن طريق انتهاك قواعد النظام الأساسيّ أو وكما أنّ

قبول تلك  أنّ أو ،ة الأدلةويثير الجدل حول موثوقيّ ،الإنسان، خاصّة إذا كان هذا الانتهاك خطيراً

 قواعد حقوق الإنسـان يمـسّ   الحصول عليها بانتهاك النظام الأساسيّ للمحكمة أو الأدلة التي تمّ

  .النزاهة والعدالة التي تسعى المحكمة لإرسائها

عدة ضـمانات لمسـاعدة الـدول    "فقد حوي النظام الأساسيّ ،وفي موضوع الأدلة أيضاً

كـدليل فـي    اسة التي قد تستخدم مستقبلاًطنيّة الحسّة الوالأطراف على حماية المعلومات الأمنيّ

المادة (     طلب منها تة الوطنيّة التي قد الدول أن تحمي المعلومات الأمنيّ ومن حقّ ،المحاكمة(

 ـ ةدولة أن تتدخل في أيّ ةعلاوة على ذلك يجوز لأيّ ،)73 ة مـن  قضيّة لحماية معلوماتها الأمنيّ

خيراً يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائيّة الوقت الذي يتمّ فيه وأ )2()"72/4المادة (الانتشار 
                                           

 .الأساسيّ النظام من 69 م )1(
 .179ص، مرجع سابق ، الدوليّة الجنائيّة المحكمة، شريف محمود بسيوني،  )2(
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إقفال باب تقديم الأدلة، ويدعو القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائيّة المدعي العام والدفاع إلـى  

  .)1(الإدلاء ببياناتهم الختاميّة، ويكون الدفاع آخر المتكلمين

  :قالتطبيإصدار الأحكام والعقوبات واجبة 

آخذة بالاعتبـار   ،فإنّ الدائرة الابتدائيّة تصدر حكمها كما تراه مناسباً ،عند ثبوت الإدانة

وبالنظر إلى ظروف خطـورة الجريمـة    ،أدلة الإثبات والنفي ):بمعنى آخر أو( ،الأدلة والدفوع

من  74/4ة بين القضاة حسب م يّويصدر القرار بعد المداولة السرّ. )2(والظروف المتعلقة بالمتهم

وإذا لم يكـن ذلـك    القضاة،يصدر بإجماع  الأصل،وقرار الدائرة الابتدائيّة في  الأساسيّ،النظام 

مشتملاً على بيان كامل  مكتوباً أو) القرار( ويجب أن يكون الحكم .)3(فإنّه يصدر بالأغلبيّة ممكناً

وفي حالة صدور القرار  ،دائيّةالحيثيات التي تقررها الدائرة الابت) مسبباً(ومعللاً  ،بوقائع الدعوى

فـي جلسـة   ( راء الأغلبيّة والأقليّة، والى خلاصة القرار علنـاً آبالأغلبيّة يجب أن يحتوي على 

وسوف تنشر أحكام المحكمة مثلها مثل غيرها مـن  ".)4( )قدر الإمكان(وبحضور المتهم  ،)علنيّة

  .)5("لرسميةغات الست اة باللّالقرارات التي تفصل في المسائل الجوهريّ

وهـذه  ( ة،الدائرة الابتدائيّة تملك سلطة جوازيّ أنّ ،في هذا المقام هومما يجدر التنويه إلي

أي  ؛وهذا قبل إتمام المحاكمة- ،في أن تقوم من تلقاء نفسها) في غير حالة الاعتراف من المتهم

رى لهـا علاقـة   أدلة أخ أو ،ةدفوع إضافيّ بعقد جلسة أخرى للنظر في أيّ -قبل إصدار الحكم

  .المتهم في حالة طلب المدعي العام أو ةة تتحول إلى وجوبيّوهذه السلطة الجوازيّ ،بالحكم

  : تجمل ما يأتييتوافر في القرارات الصادرة عن الدائرة الابتدائيّة من شروط ما  نّإو

                                           
 .141القاعدة الإجرائيّة  )1(
 .يّالأساس النظام من 76/1 م )2(
 .الأساسيّ النظام من 74/3م 2 )3(
 .الأساسيّ النظام من 4/سابق،/74 م )4(
 .182ص، سابق مرجع، المحكمة الجنائيّة الدوليّة، شريف محمود، بسيوني )5(
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 ـوإلا فالأكث ،ومبدأ الإجمـاع  داولة،ة الميّوسرّ ،حضور القضاة مراحل الدعوى جميعاً" - 1 ة ريّ

 . )1("وطبيعة القرار الكتابية

  :وهي، )2(وللمحكمة إصدار الحكم بإحدى العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسيّ - 2

  .سنة 30السجن لمدة لا تزيد على  - 1

 .الجاني وظروفهالسجن المؤبد، عندما يكون لهذه العقوبة ما يبررها من خطورة  - 2

لقواعـد   تحديدها وفقـاً  ويتمّ بالسجن،تمثلة ة المفرض الغرامة إلى جانب العقوبة الأصليّ - 3

 .بالمحكمةالإثبات والقواعد الابتدائيّة الخاصّة 

 .بطريقة غير مباشرة عن الجريمة أو ،لة مباشرةالمصادرة للعائدات والممتلكات المتحصّ - 4

 ،والمحكمة في تجديدها للعقوبة تأخذ بكافة الظروف المتعلقة بالجريمة والشخص المـدان 

  .الحالةالتخفيف حسب  أسباب التشديد أووتنظر في 

المحـاكم   يتصل بالجريمةة التي قضاها المدان في الاحتجاز ة العقوبة المدّنزل من مدّتو

  .عليها

 ،جريمة على حدة لكلّ فإنّ المحكمة تتخذ قرارها وتصدر حكماً ،وفي حالة تعدد الجرائم

عليه النظام  حد الأدنى والأقصى الذي ينصّة تتراوح بين الد مدّيحدّ مشتركاً تصدر حكماً ومن ثمّ

 أو ،سـنة  30ولا يتجاوز  ،والتي تتراوح بين مدة أقصى حكم من الأحكام على حدة، )3(الأساسيّ

  .77للمادة  عقوبة السجن المؤبد وفقاً

                                           
 .193ص، مرجع سابق ، الدوليّة العدالة نحو الدوليّة الجنائيّة المحكمة: نجيب فيدا د،حم )1(
 .اسيّالأس النظام من 77 م حسب )2(
 .الأساسيّ النظام من 78 م )3(



 110

ومع  فيه،من النظام الأساسيّ كعقوبة للجرائم الواردة  ولقد طرحت عقوبة الإعدام جانباً"

النظـام  فـي  العقوبات المنصوص عليها  ظام الأساسيّ الضمانات الكافية للدول بأنّذلك يقدم الن

  .)1("الأساسيّ لن تؤثر على العقوبات المنصوص عليها بموجب قوانينهم الوطنيّة

لـم  من عقوبة الإعـدام   النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة خلو أنّ الباحث،ويرى 

والطريقـة   ،دة تكون فيها الجريمـة تطبيق هذه العقوبة في حالات محدّ أنّب مصلحة العدالة يراعِ

الجـرائم   خاصّة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ كهذه، خطيرة التي حدثت بها تستأهل تطبيق عقوبة

 ـوتُ ،في غاية الخطورة عدّعليها النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة تُ الدوليّة التي نصّ ق لحِ

مما يجعل تطبيـق عقوبـة    ؛ضمير حيّ  أيّ يوتدم ،وكثيراً ما تشجبها الإنسانيّة ،بيرالأذى الك

فقد يكـون   ،ن منهالذي تمكّ خير وسيلة للخلاص من الشرّ اقترفها بدم بارد هو نِالإعدام على مَ

العقوبة تهدف إلى الـردع   ما وأنّسيّ ،الفاسد خير وسيلة لحماية المجتمع كاملاً استئصال العضو

  .باتت العقوبة دون معنى ولا تأثير الأهدافالأمل في تحقيق هذه  فإنّ انعدمَ ،صلاحوالإ

أمـا فيمـا يتعلـق     ،هذا بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسيّ للمحكمة

في الدول التي تختارها المحكمة من بين الدول الأعضاء التي  بمكان قضاء تلك العقوبات فإنّه يتمّ

بـدأ  متها في قبول المحكوم عليهم بعقوبة السجن، وتراعي المحكمـة فـي اختيارهـا    تبدي رغب

عوامل مرتبطة بظروف الجريمة  ةوأيّ ،وجنسيته هورغبة المحكوم علي ،التوزيع الجغرافيّ العادل

 ،ق هذه الدول القواعد القانونيّة المتعـارف عليهـا  في المحصلة أن تطبّ ولا بدّ ،والمحكوم عليه

  .)2(الأدنى من المعاملة للسجناء بالحدّ والمتعلقة

لضمان توافق ذلك مـع   ؛ولكن هذا لا يمنع من بقاء إشراف المحكمة على التنفيذ للعقوبة

  .الدوليّالقانون 

                                           
 .182ص، سابق مرجع، الدوليّة الجنائيّة المحكمة،شريف محمود، بسيوني  )1(
 .الأساسيّ النظام من 103 م )2(
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الإفراج عن المحكوم عليـه إلا   أو ،ودولة التنفيذ لا تملك الحق في تخفيف حكم العقوبة

طلب تخفيـف بعـد    في أيّ في البتّ لتي تملك الحقّوالمحكمة وحدها ا ،ة العقوبةبعد انقضاء مدّ

  .)1(النظام الأساسيّ وقواعد الإجراءات والإثبات سماع المحكوم عليه حسب ما ينصّ

خمسة  أو ،ةي المدّوالمحكمة لا تستطيع أن تنظر في التخفيف من العقوبة قبل انقضاء ثلثَ

  .المؤبدوعشرين سنة في حالة الحكم بالسجن 

  : الآتيةأكثر من العوامل  يجب أن يستند إلى عامل أووحكم التخفيف 

استعداده المستمر والمبكر للتعاون مع المحكمة في أعمال التخفيـف   تعاون المحكوم عليه أو - 1

  .والمحاكمة

 أخـرى، من قرارات في قضـايا   هقيامة طواعية بمساعدة المحكمة على التنفيذ لما تصل إلي - 2

 .التعويض المصادرة أو اضعة لأحكام الغرامة أووخاصّة ما تتعلق بمكان الأحوال الخ

 .العقوبةالذي يبرر تخفيف  المهمعوامل توضح التغير  ةأيّ - 3

وإذا صدر قرار بعدم التخفيف للعقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضـوع  

 ةقاعـد فالالإثبـات؛  التخفيف حسب المواعيد والأسباب التي تحددها القواعد الإجرائيّة وقواعـد  

علاوة على العوامل المذكورة أعلاه فـي الفقـرة   -تنصّ على أنّه  2فقرة  145الإجرائيّة رقم 

  : تأخذ المحكمة في الاعتبار حسب الاقتضاء ما يأتي -ةالسابق

  :ظروف التخفيف من قبيل –أ

ة أو الظروف التي لا تشكل أساساً كافياً لاستبعاد المسؤولية الجنائيّة؛ كقصور القدرة العقليّ - 1

  .الإكراه

                                           
 .الأساسيّ النظام من 110 م )1(
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سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أيّ جهود بذلها لتعويض الضحية أو  - 2

  .)1(تعاون أبداه مع المحكمة

ب، /145/2هذا بالنسبة للتخفيف، أما ظروف التشديد فقد نصّت عليها القاعدة الإجرائيّة   

ظـروف   -ب).  ولى مـن القاعـدة  في الفقرة الأ(علاوة على العوامل المذكورة أعلاه : وتنصّ

  : التشديد

  .أي إدانات جنائيّة سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها -1    

  .إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسميّة -2

ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجرداً على وجه الخصوص من أيّة وسيلة للدفاع عن  - 3

 .النفس

 .تعدد الضحايا ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو - 4

ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقاً لأيّ من الأسس المشار إليها في الفقـرة   - 5

 .21من المادة  3

  .)2(أيّة ظروف لم تذكر، ولكنها بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه - 6

 ـ  145كما يجوز للمحكمة حسب الفقرة الثالثة من القاعدة الإجرائيّـة   اً أن تصـدر حكم

العقوبة مبررة بالنظر إلى خطورة الجاني وظـروف المـدان،    هبالسجن المؤبد عندما تكون هذ

  . بتوافر ظرف أو أكثر من ظروف التشديد

                                           
 .أ من لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات/145/2القاعدة الإجرائيّة  )1(
 .ب من القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات/145/2ائيّة القاعدة الإجر )2(
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  :الدوليّةالصادرة عن المحكمة الجنائيّة  الأحكامالطعن في آليات : المطلب الثاني

  :الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: أولاً

إنّ : ، ويمكن القـول وجود درجة ثانية من المحاكم أمر يدعم العدالة ونزاهة الأحكام إنّ

دور الدائرة الاستئنافيّة يبدأ في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث نصّت بعض موادّ النظام الأساسيّ 

 الاسـتئناف  ويعـدّ  .6 \19والمادة  4 \ 18والمادة  3\56ما احتوته م : للمحكمة على ذلك، مثل

 ممـثلاً (المدعي العـام والمـدان    نَمِ حيث أجاز النظام الأساسيّ لكلّ ،درجة ثانية من المحاكمة

للأسباب الموضـحة فـي    وذلك ،أن يتقدم باستئناف للحكم الصادر من الدائرة الابتدائيّة )الدفاعب

  .النظام الأساسيّ للمحكمة

  :أسباب الطعن بالاستئناف –أ

  .الإجرائيّالغلط  - 1

 .لوقائعالغلط في ا - 2

 .الغلط في القانون - 3

 .عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة - 4

إضافة إلى هذه الأسباب فقد أجاز النظام الأساسيّ للمدان أن يستأنف الحكم الصادر عن 

  .)1(الإجراءات ة الحكم أوموثوقيّ نزاهة أو سبب يمسّ الدائرة الابتدائيّة لأيّ

والتي تبرر الطعن بـالحكم الصـادر عـن     ،81الأسباب التي أوردتها المادة  أنّ ويبدو"

مـن النظـام    4/ب/81/1المادة  الدائرة الابتدائيّة وردت على سبيل المثال لا الحصر، بدليل أنّ

المدعي العام نيابة عن ذلـك الشـخص أن يتقـدم     للشخص المدان أو( نّأالأساسيّ تنصّ على 

                                           
درجات التقاضي وإجراءاتهـا فـي المحكمـة    : القضاة، جهاد: وللمزيد من التوضيح، ينظر. من النظام الأساسيّ 74م )1(

  .144-140مرجع سابق، ص  الدولية، الجنائيّة
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 ـ نزاهة أو خر يمسّآسبب  أيّ... : تيةسبب من الأسباب الآ إلى أيّ مستنداً ،افتئنباس ة موثوقيّ

  )1(.)"القرار الإجراءات أو

ويظهر من خلال الأسباب التي أوردها النظام الأساسيّ للاستئناف انه يجـب أن يكـون   

المـدان مـن   أو زلل في المحاكمة يُمكن المدعي العـام   هنالك سبب جوهري وليس أي خطأ أو

  .للاستئنافعليه  الاستناد

خلال الفترة المسموح فيها  إبداءلاستئناف إجرائيّا أن يتم تقديم الاستئناف ويتعين لقبول ا"

هنا أن النظام الأساسيّ قد خلا من النص على المدة التي يجـب أن   يلاحظ ومما. )2("بالاستئناف

من لائحة القواعـد الإجرائيّـة وقواعـد     150إلا أن القاعدة الإجرائيّة . الاستئنافيقدم خلالها 

  : نصّ علىالإثبات ت

من القاعدة رفع استئناف ضد قرار بالإدانـة أو التبرئـة اتُّخِـذَ     2يجوز رهناً بالفقرة " -1

يوماً من تاريخ إخطار الطرف مقـدم الاسـتئناف    30في موعد أقصاه  75بمقتضى المادة 

  .بالقرار

بسـبب  من القاعـدة،  ) 1(يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنيّة المبيّنة في الفقرة  -2

وإخطار الاستئناف يقدم إلـى  . )3("من الطرف ملتمس رفع الاستئناف بوجيه عند تقديم طل

المسجل حسب المادة المذكورة ضمن المدة المحددة بغير ذلك يصبح قرار الدائرة الابتدائيّـة  

  :ويمكن اختصار إجراءات الاستئناف بالنقاط الآتيةنهائياً، 

  .ستأنف إلى المسجل ضمن المدّة القانونيّةيقدم طلب الاستئناف من الطرف الم -1

 .يقوم المسجل بعد ذلك بإحالة السجل الخاصّ بالمحاكمة إلى دائرة الاستئناف -2

                                           
 .212ص، سابق مرجع، رمتغي عالم في الدوليّ الجنائيّ القضاء: يوسف علي، الشكري  )1(
 إبريـل ، القاهرة، العربية النهضة دار، العامّة والمبادئ صاالاختص الدوليّة الجنائيّة المحكمة: الحليم عبد سامي سعي )2(

  .ج/81/3 م؛ الأساسيّ النظام من ب،أ/81/3 م؛ 152ص ،)ط.د(، 2008
  .ة الدوليّةمن اللائحة الإجرائيّة الخاصّة بالمحكمة الجنائيّ 150القاعدة  )3(
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 .يخطر المسجل جميع الأطراف في إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائيّة -3

  .تعقد دائرة الاستئناف جلسة استماع للاستئناف بحضور الأطراف -4

ويظل للأهمية، نظراً  ، عليها في هذا المقام أن ينصّ الأجدركان من  هنّأويرى الباحث 

ويفرج  ،ويجوز للدائرة الابتدائيّة أن تأمر بغير ذلك ،في الاستئناف إلى حين البتّ المدان محتجزاً

   .)1(هة الاحتجاز تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضدعنه في حالة كانت مدّ

يتقـدم   ،لكن في حالة اسـتثنائية  ،تبرئته فإنّه يفرج عنه فوراً هم الذي يتمتبالنسبة للمأما 

فـي   فيها المدعي العام بطلب إلى الدائرة الابتدائيّة باستمرار احتجاز المتهم إلـى حـين البـتّ   

خذ القرار إلى أيجوز للدائرة الابتدائيّة أن تقرر استمرار الاحتجاز مع مراعاتها عند  ،الاستئناف

، )2(احتمال نجاح الاستئنافوخطورة الجريمة، واحتمال هروب المتهم،  :هامن الأمور،جملة من 

  .للاستئناف ويكون قرار الدائرة الابتدائيّة في هذا الموضوع خاضعاً

استمرار احتجاز الشخص إلـى   :في طلب المدعي العام وهنا فإنّ الدائرة الابتدائيّة تبتّ

وجود احتمال كبيـر لهـروب    :أهمها أموردة في الاستئناف، وتراعي هذه الدائرة ع حين البتّ

  .)3(الاستئنافمدى احتمال نجاح و، همدى خطورة الجريمة المنسوبة إليوالمدان، 

لم تقرر دائـرة   التنفيذ للحكم ما إيقافب في حد ذاته يرتّ وبشكل عام، فإنّ الاستئناف لا

  .الإثباتقواعد الإجرائيّة و القواعدالاستئناف غير ذلك بناء على طلب بالوقف وفق 

وكـذلك   ،والدائرة الاستئنافيّة تنظر في استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة الابتدائيّة

  .النظام الأساسيّ على إمكانية استئنافها والتي ينصّ ،القرارات الصادرة عن الدائرة التمهيديّة

                                           
  .الأساسيّ النظام من أ،ب/81/3 م )1(
 .الأساسيّ النظام من 1/ج/81/3 م )2(
 .الأساسيّ النظام من ج/81/3 م )3(
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  :القرارات التي يمكن استئنافها -ب

 والعقوبة المستوجبة أو بالإدانةفرقة الابتدائيّة المتعلقة القرارات النهائية الصادرة عن ال"

ولكن يجوز الطعن في المجـالات   ،دائرة الاستئناف أمامالتبرئة هي موضوع دعوى الاستئناف 

وتقبل الطعن في القـرارات المتعلقـة بالاختصـاص     ،ةالخاصّة في بعض القرارات غير النهائيّ

والمحاكمـة وقـرارات    ،عن الشخص موضوع التحقيق فراجبالإالقرارات الفاصلة و ،والمقبوليّة

التي تؤثر في العدالة  وغيرها من القرارات الأدلة وحفظالدائرة الابتدائيّة المتعلقة بتدابير التحقيق 

  .)1(أوفي نتيجة المحاكمة ،وسرعة الإجراءات

عليه للنظام  نصّما ي لأغراضجميع السلطات التي للدائرة الابتدائيّة  ةوللدائرة الاستئنافيّ

هنـا   ةالاسـتئناف المقصـود   وإجـراءات  ،والمتعلقة باستئناف القرار ،83و 81الأساسيّ في م 

  .من النظام الأساسيّ على وجه الخصوص) 64(السلطات الواردة في م 

ن لهـا  وإذا تبيّ"،نة من خمسة قضاة، للنظر في الاستئنافوتنعقد الدائرة الاستئنافيّة  المكوّ

 القرار أو أنّ أو ،الحكم مصداقية القرار أو يمسّ كانت مجحفة على نحو المستأنفةات الإجراء أنّ

الاسـتئنافيّة أن   فللـدائرة  إجرائيّ،بغلط  الحكم المستأنف مشوباً بغلط في الوقائع أوفي القانون أو

  . )2(مختلفة دائرة ابتدائيّة أماممحاكمة جديدة  بإجراء تأمرولها أن  ،تعدله الحكم أو تلغي القرار أو

يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد إلى الدائرة الابتدائيّة مسألة تتعلق بالوقائع لكي تفصـل  و

 ،ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسـألة  ،وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة ،فيها

دعي العام بالنيابـة  حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أومن الم وإذا كان استئناف القرار أو

  .)3(بمصلحته يضرّ عنه فلا يمكن تعديله على نحو

                                           
 .203ص، سابق مرجع، الدوليّة العدالة نحو الدوليّة الجنائيّة المحكمة: نجيب فيدا د،حم )1(
 .224 ص، سابق مرجع، الدوليّة الجنائيّة المحكمة ضوء في الإنسانيّ الدوليّ القانون: دمحمو عمر، المخزومي )2(
 .83/2 م )3(
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وتصدر دائرة الاستئناف قرارها بالأغلبيّة وتنطق به في جلسة علنيّة يكون الحكم مسبباً، 

) حكمها(في قرار الدائرة الابتدائيّة  الأصل وعلى خلاف ما هو الأقليّة،ويتضمن رأي الأغلبيّة و

  .المتهمفإنّه يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب  المتهم،يكون بحضور 

  : أنواع الاستئناف -ج

نصّت القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات الخاصّة بالمحكمة على نوعين من الاسـتئنافات  

  : بشكل عام، وهي

 وهذه الحالات نصّت عليها اللائحة الإجرائيّة في : استئنافات تتطلب إذناً من المحكمة -1

  :ويمكن إيجازها بما يلي 154القاعدة 

، والفقرة المذكورة من المـادة  81من المادة ) 2) (ج( 3الاستئناف المقدم بمقتضى الفقرة   •

من النظام الأساسيّ، تتعلق بالدائرة الابتدائيّة من سلطة جوازيّة باتخاذ قرار باسـتمرار   81

البتّ في استئناف مقدم مـن ذلـك    احتجاز المتهم بناء على طلب من المدعي العام إلى حين

المتهم، إذا توافرت لدى المدعي العلام الأسباب الكافية المنصـوص عليهـا فـي المـادة     

وهنا يجوز استئناف القرار الصادر عن الدائرة الابتدائيّة بشأن استمرار الاحتجاز . المذكورة

 .دون الحصول على إذن سابق بجواز الاستئناف

 :82من المادة ) ب(أو) أ(تضى الفقرة الاستئناف المقدم بمق  •

من النظام الأساسيّ تتعلق باسـتئناف القـرارات المتعلقـة     82وهذه الفقرات من المادة   

بموضوع الاختصاص والمقبوليّة والقرار الذي يمنح أو يرفض الإفراج عن المتهم محلّ التحقيق 

 ـ  تئناف دون الحاجـة إلـى إذن   أو المحاكمة؛ فالقرارات الصادرة بشأن هذه الأمور قابلـة للاس

، بالنظر إلى المـادة  154المحكمة بذلك، وهذه الحالات المنصوص عليها في القاعدة الإجرائيّة 

 .)1()4(و) 3(في الفقرتين  150

                                           
في حالة عدم تقديم طلب الاستئناف على الوجه *يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل، و*وتنصّ هاتان الفقرتان على أن  )1(

 .قرار أو حكم أو بجبر الضرريصبح نهائياً ما تصدره الدائرة الابتدائيّة من ) 3(إلى ) 1(المبين في القواعد الفرعية 
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   :استئنافات لا يتطلب إذنا من المحكمة -2

إذا رغب طرف استئناف القرار الصـادر  : ، وهي155وتنصّ عليها القاعدة الإجرائيّة   

 .82من المادة ) د( 2أو الفقرة ) د( 1تضى الفقرة بمق

وهذه الفقرة موضوعها الاستئناف المتعلق بقـرار ينطـوي   :  82من المادة ) د( 1الفقرة   •

  .على مسألة لها تأثير كبير على سير العدالة وسرعة الإجراءات، أو على نتيجة المحاكمة

تجيز للمدعي العام أو الدولة المعنيّة  فهيمن النظام الأساسيّ،  82من المادة  2أما الفقرة  •

، والتـي  57من المـادة  ) د( 3استئناف القرار الصادر عن الدائرة التمهيديّة بموجب الفقرة 

موضوعها وظائف الدائرة التمهيديّة وسلطاتها، وتتناول هذه الفقرة سلطة الدائرة التمهيديّـة  

خل إقليم دولة طرف دون أن يكـون  في الإذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة دا

قد ضمن تعاون تلك الدولة، وهذا في حالة قررت الدائرة التمهيديّة هنا أنّ الدولة غير قادرة 

 .على تنفيذ طلب التعاون للأسباب الواردة في هذه الفقرة بعد استطلاع رأي الدولة المعنيّة

ة استئناف قرار الدائرة التمهيديّة فهنا وفي هذه الحالة يمكن للمدعي العام أو الدولة المعنيّ

المذكور بعد الحصول على إذن بذلك، ويستصدر هـذا الإذن بتقـديم الطـرف الـذي يرغـب      

بالاستئناف بتقديم طلب خطيّ إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبيّن فيه الأسباب التـي يسـتند   

ول على إذن يتعلـق بالحالـة   وهذه الكيفيّة للحص(إليها في طلبه للحصول على إذن بالاستئناف، 

وفور صدور الإذن بالاستئناف أو تقـديم إخطـار   . 82من المادة ) د(1الأولى المتعلقة بالفقرة 

الاستئناف في الحالات التي لا تحتاج إلى الإذن بالاستئناف، يبلغ المسجل جميع الأطراف الذين 

 .اشتركوا في الإجراءات أمام الدائرة مصدرة القرار المستأنف

وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً إلا إذا رأت خلاف ذلك فتأمر بعقد جلسة اسـتماع فـي      

، ولكـن يجـوز   )1(أسرع وقت ممكن، وليس للاستئناف بحدّ ذاته أثر توقيفيّ للحكم المسـتأنف 

  .للمستأنف أن يطلب من دائرة الاستئناف أن يكون للاستئناف أثر توقيفيّ

                                           
 .من النظام الأساسيّ 82من المادة  3حسب ما تنصّ عليه الفقرة  )1(
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ها الاستئناف أن تقرر تأييد القرار المستأنف أو نقضه أو ولدائرة الاستئناف بمناسبة نظر  

. تعديله، وتصدر حكمها بأغلبيّة القضاة في جلسة علنيّة، ومسبباً ومتضمناً لآراء الأغلبيّة والأقليّة

 .)1(وليس شرطاً أن يكون المبرأ أو المدان حاضراً عند إصدار دائرة الاستئناف حكمها

  :الجنائيّة الدوليّةكام الصادرة عن المحكمة النظر في الأح إعادة: ثانياً

للطعن في الحكم الصـادر   بل طريق غير عاديّ التقاضي، درجاتليس درجة من هذا و

التي بنت عليها المحكمة حكمها عرضـة   الأسسمحصورة تجعل  أسبابوبناء على  ،في القضيّة

لواقعة الإجراميّة إلى إنسـان  وهو وسيلة لإصلاح الخطأ القضائيّ الذي ينسب ا".للتغير أو الزوال

يتبيّن بعدها على وجه اليقين أنّه برئ منها، وبعد أن يستنفذ كلّ المحاولات لإلغـاء الحكـم دون   

  .)2("فائدة

  :)3(النظر إلى الدائرة الاستئنافيّة من إعادةويقدم طلب 

  .المدانالشخص  - 1

 أو الأولاد أو الوالدين، أو الزوج، النظر من إعادةيمكن أن يقدم طلب  المدان،في حالة وفاة  - 2

  .ة صريحة منهشخص يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطيّ أيّ

 )4(:الآتيةالأسباب  ىحدإ تتوفر إذاوذلك  ،المدعي العام نيابة عن المدان - 3

 أو لم يكن ناتجاً كلياً إتاحتهالم تكن متاحة وقت المحاكمة، وعدم جديدة اكتشف أدلة  إذا - 1

من  على قدر كافٍ الأدلةن تصرف الطرف المقدم للطلب، ويجب أن تكون تلك ع جزئياً

                                           
 .5و 4الفقرة  83والمادة  158القاعدة الإجرائيّة  )1(
وبـالرجوع إلـى    150، مرجع سابق ، ص درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائيّة الدوليّة: القضاة، جهاد )2(

 .289، ص 1993، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1س المحاكمة والطعن في الأحكام، طبهنام رمسي
  .وقد نصّت على من له حق طلب الإعادة على سبيل الحصر. من النظام الأساسيّ 84م  )3(
العام  ويرى الباحث انه مع منح هذه الصلاحية للمدعي العام إنما تبرز دور المدعي.الأساسيّ النظام من 84/1 م حسب )4(

 .كباحث عن الحقيقة وداعما لإرساء العدالة وليس خصما هدفه إثبات التهمة على المدان
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ح أن تسفر عن حكم عند المحاكمة لكان من المرجّ أثبتتكانت قد  ها لوبحيث أنّ الأهمية،

 .مختلف

واعتمـدت   ،المحكمة في الاعتبار عند المحاكمـة  أخذتهاأدلة حاسمة  أنّ ن حديثاًتبيّ إذا - 2

  .مزيفة ملفقة أو رة أومزوّ الأدلةوكانت هذه  نة،الإداعليها عند قرار 

أوفـي اعتمـاد    الإدانـة أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير  أو اًواحد ن أنّه تبيّنّأ - 3

 جسـيماً  إخلالاًوا بواجباتهم خلّأ أو ،جسيماً سيئاً التهم، قد ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكاً

مـن  ) 46(أولئك القضاة حسب المادة أو ضي درجة تكفي لتدبير عزل ذلك القال وخطيراً

 أسـاس ويقوم على  ،هالطلب في محلّ وإذا رأت الدائرة الاستئنافيّة أنّ .)1(النظام الأساسيّ

وحسبما تقرر  الإطرافوبعد سماع  ما تراه مناسباًبمعتبر فإنّها تقرر حس قانونيّ وواقعيّ

  )2(:القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات أن

  .إلى الانعقاد من جديد) ةالأصليّ(الحكم  أصدرتالدائرة الابتدائيّة التي  تقرر دعوة - 1

 .جديدةتشكل دائرة ابتدائيّة  - 2

 .المسألةتبقى على اختصاصها بشأن  - 3

،  161-159: وبالنسبة للقواعد الإجرائيّة فقد تناولت موضوع إعادة النظر في القواعـد 

الطلب إلى دائرة الاستئناف فـي صـورة   حيث يقوم صاحب الحقّ في طلب إعادة النظر بتقديم 

ومؤيد، بما يدعمه من مستندات، وتتخذ الدائرة الاستئنافيّة القرار بشأن قبـول   بطلب خطيّ مسب

الطلب بأغلبيّة قضاتها، ويكون القرار خطياً مسبباً، ويُخطر بـه الأطـراف المشـاركون فـي     

ة الاستئنافيّة بتحديد موعـد لجلسـة   الإجراءات التي تحصل عنها القرار الأول، حيث تقوم الدائر

                                           
 ارتكابه يثبت عندما*: وهي منصبه من يالقاض عزل فيها يتم التي الحالات الأساسيّ النظام من ب،أ/46 المادة حددت )1(

 .بالأغلبيّة العزل قرار ويتخذ، مهامه ممارسة ىعل رتهعدم قد*بواجباته،  جسيماً إخلالاً أو جسيماً سيئاً سلوكاً
 .الأساسيّ النظام من84/2 م )2(
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استماع تدعو إليها جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بطلب إعادة النظر، وتصدر قراراً بمـا  

  . تراه حول قبول الطلب

المـادة التـي   "ولا شكّ أن مبدأ إعادة المحاكمة يساهم أيضاً في إرساء العدالة، حيث إنّ

تقرر مبدأ قانونيّاً يقوم على عـدد مـن الأسـباب؛    ) ساسيّمن النظام الأ 84م (تقرر هذا الحقّ 

  كنقص الأدلة وظهور وقائع جديدة أو كشف ما تمّ من تزوير أو أخطاء في عمل القضاة، هذا 

إلى جانب أنّ مبدأ إعادة النظر معمول به في القوانين الوطنيّة، ومعروف في مختلف الأنظمـة  

وقد تناولـت مـوادّ النظـام    . نظر في حكم الإدانة بشكل عامهذا بالنسبة لإعادة ال. )1("القانونيّة

  الأساسيّ واللائحة الإجرائيّة، مسألة إعادة النظر في تخفيض العقوبة، وهذه الحالة نصّت عليهـا  

إذا توفر عامل أو أكثر من العوامل المنصوص عليها في المـادة   )2(من النظام الأساسيّ 110م 

من القواعد الإجرائيّة بمزيد مـن المعـايير    223جاءت القاعدة و. من النظام الأساسيّ 4\ 110

وفي الوقت نفسه جعلت هذه المعايير محصورة بعد أن كانـت المـادة فـي النظـام الأساسـيّ      

لدى إعادة النظر في مسألة تخفيف العقوبة، عملاً بـالفقرتين  "فضفاضة، ونصّت القاعدة على أنّه

ساسيّ للمحكمة، يراعي قضاة دائرة الاسـتئناف المعـايير   من النظام الأ 110من المادة ) 5و 3(

تصرف المحكوم عليه أثنـاء   –أ: والمعايير الآتية 110من المادة ) ب(و) أ(4المدرجة في الفقرة 

احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع  -ب. احتجازه بما يظهر انصرافاً حقيقيّاً عن جرمه

ا كان الإفراج المبكر عن المحكمين عليه، سيؤدي إلى درجـة  وما إذ -ج. واستقراره فيه بنجاح

أيّ إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضـحايا،   -د. كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعيّ

الظروف الشخصيّة للمحكوم  -هـ. وأيّ أثر يلحق بالضحايا أو أسرهم من جراء الإفراج المبكر

  .حيّة أو العقليّة، أو تقدّمه بالسنعليه، بما في ذلك تدهور حالته الص

                                           
، منشـورات  1الدوليّة والمحاكم الدوليّة الخاصّة، ط م، الجرائالقانون الدوليّ الجنائيّ: القهوجي، علي عبد القادر: ينظر )1(

 .286، ص 2001الحلبي، 
لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي  -1: من النظام الأساسيّ على 110وتنصّ م  )2(

 -3. تخفيض للعقوبة وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص أيللمحكمة وحدها حق البت في  -2. قضت بها المحكمة

 ... .ن الحكم بالسجن المؤبدسنه عندما يكو 25تنظر المحكمة في تخفيف العقوبة من تلقاء نفسها بعد انقضاء ثلثي االمدة أو
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ففـي  . الإجراء المتبع عند إعادة النظر في تخفيف العقوبة 224وبينت القاعدة الإجرائيّة 

هذه الحالة تعيّن دائرة الاستئناف الثلاثة من قضاتها؛ ليعقدوا جلسة استثنائيّة؛ وذلـك بحضـور   

ضاة دعوة المدعي العام ودولة التنفيـذ،  المحكوم عليه، وله الحقّ في استدعاء دفاعه، ويقرر الق

عندما يكون هـذا  (الضحايا أو ممثلوهم القانونيّون الذين شاركوا في الإجراءات –وأيضاً  يدعى

إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطيّة، كمـا يجـوز فـي الظـروف      -)ممكناً

الفيديو، أوفي دولة التنفيـذ تحـت   الاستثنائيّة عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة 

إشراف قاضٍ توفره دائرة الاستئناف، ويقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أنفسهم بإبلاغ القـرار  

  .)1("وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .162، مرجع سابق، ص درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائيّة الدوليّة: القضاة، جهاد )1(
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  الثاني المبحث

  الدوليّةائيّة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجن

لتنفيـذ أحكـام    ناسبا التعرض لتنفيذ الأحكام الدوليّة عامّـة وصـولاً  ن مربما كا ،بداية

الأحكـام دون آليـة    نّإ إذ ؛جداً مهمالدوليّة  للأحكامالمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وموضوع التنفيذ 

 العدل، وتخلو وإرساءردع في ال ةقيمة فعلي أيّةوليس لها  ،تنفيذها بفعالية تعتبر حبراً على ورق

 ).العصـر  والذي بات لا يحمل الكثير من المعنـى فـي هـذا    ( الأخلاقيّ،سوى  إلزام من كلّ

وقد تكون إشكاليات تنفيذ أحكام المحكمة الجنائيّة الدوليّة ذات علاقة بما يحدث ). المطلب الأول(

اص المحكمـة، ويفلـت   على الساحة الدوليّة من أحداث تتصل بارتكاب جرائم تدخل في اختص

المطلـب  . (جرائم الاحتلال الإسرائيليّ بحـقّ الفلسـطينيّين  : مرتكبوها من العقاب، ومثال ذلك

  ).الثاني

  عن المحكمة الجنائيّة الدوليّة إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة :المطلب الأول

فـإنّ هـذه    ،الـدول  بإرادة قواعدهولكون القانون الدوليّ عامّة يتأثر كثيراً في صياغة 

سـيما التـي تفـرض عليهـا      ،معاهدة ةتلقي بظلالها على أيّ ،وما يتصل بها من سيادة الإرادة

  .حكام المحاكم الدوليّةأكتلك التي تتعلق بفرض تنفيذ  ؛التزامات كبيرة

  :الجنائيّة الدوليّةدور الدول في تنفيذ أحكام المحكمة : أولاً

القضاء الدوليّ يسـتند  "خذ بالاعتبار أنّأوإذا ة عامّة، لتنفيذ الأحكام الدوليّ ةبداية وبالنسب

دولة علـى   إجبارإذ لا يمكن الخلاف؛ الدول ذات السيادة عند اختصاصه بنظر  إرادةإلى  أساساً

الـدول غيـر    إلـى أنّ  الإشارةبأخرى، وتجدر  المحكمة دون موافقتها بطريقة أو إلىالالتجاء 

الدوليّة لا تخضـع بطبيعـة الحـال لاختصـاص هـذه       في النظام الأساسيّ للمحاكم الأطراف

 ناحيـة، هذا مـن  ، يتأثر بالسيادة الوطنيّة بشكل كبير التنفيذيّ الشقّ أنّفي  ولا شكّ، )1("المحكمة

                                           
 .16 ص، بالإسكندرية المعارف منشأة، الدوليّ القضائيّ مالنظا في دراسة، الأحكام في الطعن: أحمد مصطفى د،فؤا  )1(
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ة عليا تفرض الأحكام المجتمع الدوليّ من سلطة تنفيذيّ حد خلوأومن ناحية أخرى لا يخفى على 

  .الدوليّتمع الدوليّة على الدول الأعضاء في المج

ولذلك فـإنّ معظـم   ؛ ...الإراديالطابع "القانون الدوليّ يغلب عليه إنّ ،خلاصة القولو

 هذه القاعدة ليست مطلقة، فكثيـراً  لكنّ ،لاعتبارات ومبررات متعددة تنفيذها اختياراً الأحكام يتمّ

  .)1("ما تتقاعس الدول عن التنفيذ متذرعة بأسباب وأعذار مختلفة

في المعاهدات  أطرافاًوتجعل الدول  ،الهيئات القضائيّة الدوليّة) فعليّاً(تي توجد ال فالإرادة

 هـو  ابتـداءً  أمامهـا وبالتالي فليس فقط قبول التقاضي  الوجود،خرجها إلى حيز تالدوليّة التي 

تقضي أن تقوم الدولة المحكومة  الأموروطبيعة  .تنفيذ ما تخرج به من إحكام بل تبعياً الإراديّ،

مع مبادئ القانون الـدوليّ المتعلقـة بحسـن     وذلك تماشياً ؛)برضاها( دها بتنفيذ الحكم طوعاًض

عليـه فـي    صّمما يساير ما نُ ؛والطرق السليمة لحل الخلافات الدوليّة ،والالتزام بالقانون ،ةالنيّ

إلا  ،بين الدولة والعلاقات السلميّ ينالدوليّ والأمنويحقق غاية حفظ السلام  ،المتحدة الأممميثاق 

ممـا   ؛وتنفيذها طوعـاً  ،المحاكم الدوليّة بأحكاممن الدول تلتزم  كثيراً أنّ هذا لا يعني واقعياً أنّ

  .مؤسفاً أمراًة تفرض تنفيذ هذه الأحكام يجعل مسألة افتقار المجتمع الدوليّ لسلطة تنفيذيّ

وتبعاً لهذا تتعـدد   ،مختلفة فهينفسها، الأحكام الدوليّة ليس لها الطبيعة  أنّ الأمروحقيقة 

فبعض الأحكام تقرر وضعاً قانونيّاً دون أن يستتبع ذلك ضرورة لاتخاذ إجـراءات   التنفيذ؛طرق 

تغييـر فـي المراكـز القانونيّـة      إجراءوفي حالة أخرى يرتب الحكم أوضاعاً تتطلب  ،أخرى

وقد  ،ه عن التنفيذ طوعاًوقد يمتنع المحكوم ضد ،وهنا يختلف الحال عن الحالة الأولى للأطراف،

الطريـق   وسائل أخرى لتنفيذ الحكم هـو  إلىمما يجعل اللجوء  ؛التنفيذ بالتراضي أيضاًيستحيل 

  . عن طريق المجتمع الدوليّ أو ،الأخير سواء من المحكوم ضده بنفسه

وبشكل عام، فإنّ القضاء الدوليّ فيما يتعلق بالقضايا بين الدول، فيما يخـصّ الالتـزام   

والأسس العامّة تتمثل في قاعـدة عرفيّـة   ... أسس عامّة وأخرى خاصّة"حكم، يجد أساسه فيبال
                                           

 ـ دراسة مع( الدوليّة الأحكام تنفيذ في الوطنيّة السيادة وتأثير الدوليّ القضاء:محمد حسين صالح جمعة، عمر )1(  ةتحليليّ

 .115ص م،1998، )ط.د(، ةربالقاه العربية النهضة دار، )الدوليّة القضايا لأهم
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عامّة، وفي حجية الأمر المقضي به، ومبدأ حسن النية، وفي قاعدة الوفاء بالعهد أو العقد شريعة 

ة للمتعاقدين، أما الأسس الخاصّة فهي تتمثل فيما تنصّ عليه الاتفاقيّات الدوليّة من نصوص خاصّ

  . )1("بالتنفيذ، ومجمل الاتفاقيّات الدوليّة تحوي نصوص خاصّة فهي بهذا الموضوع

  :أما بالنسبة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

المتحـدة   والأمـم على التعاون مع الـدول   أنشطتهااعتمدت المحكمة في جميع مراحل 

 ؛ة قوة شرطة خاصّـة بهـا  ولا تتوافر في المحكم".المدنيّوالمجتمع  الأخرىوالمنظمات الدوليّة 

جمع  -فيما تشمل- تشمل أمورفي  الآخرينوهي تحتاج إلى مساعدة  أوامرها، قراراتها أو لإنفاذ

والقـبض علـى الأشـخاص     ،للعمليات في الميدان ونقل الشهود وجستيّوتوفير الدعم اللّ ،الأدلة

تتوافر بما ينحصـر بالـدول    وبهذا يرى الباحث أنّ الأسس العامّة. )2("وإنفاذ الأحكام وتسليمهم،

الأطراف في نظام المحكمة، فأصبح بمثابة تجسيد للقواعد العرفيّة المتعلقة بحسن النيـة وتنفيـذ   

الالتزامات التعاقديّة بحسن نية، ولا شكّ أنّ النظام الأساسيّ يفرض على الدول الأطراف  تقديم 

  .)3(وهنا يتوافر الأساس الخاصّ الدعم والمساعدة على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة،

  :المحكمة الجنائيّة الدوليّة أحكام الإدانة الصادرة عنتنفيذ  -أ 

التحدث عن تنفيذ أحكام المحكمة الجنائيّة الدوليّة عند الحديث عن العقوبات التـي   لقد تمّ

 ما يـنصّ وهناك بعض الجوانب الأساسيّة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المحكمة حسب  تصدرها،قد 

  .ولائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات عليه النظام الأساسيّ

                                           
لنشر والتوزيـع،  ، المؤسسة الجامعية للدراسات واإشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدوليّة بين النص والواقع: قشي، الخير )1(

 .30–11، وللمزيد يمكن النظر في المرجع نفسه من ص 11ص  2000، 1بيروت، ط
 الدوليّـة  الجنائيّـة  المحكمة تقرير عن، 682 ص، مرجع سابق، الدوليّة الجنائيّة المحكمة: فرج أمير، يوسف المحامي )2(

 .2006-2005 للفترة
، دار النهضة العربيـة،  تنفيذ أحكام القضاء الدوليّ: إبراهيم، علي: ينظر -عموماً–في موضوع تنفيذ الأحكام الدوليّة  )3(

1996.  
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النظام الأساسيّ على الموادّ المتعلقة بالتنفيذ في الباب العاشر ابتداء من المـادة   لقد نصّ

والذي يكون في دولة من قائمة الدول الأطراف التـي تبـدي    ،ن مكان التنفيذوالتي تبيّ ،)103(

للمحكمة الدوليّة أن توافق على الشروط التي تبديها "و. عليهمول الأشخاص المحكوم الاستعداد لقب

دولة التنفيذ من خلال إخطار الدولة المعنيّة بذلك، أما بحالة رفض المحكمة لتلك الشروط فلها أن 

تتصرف وفقاً لما تراه مناسباً، بما في ذلك نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع إلى دولـة  

  .)1("رىأخ

ينفذ حكم السجن في السجن الـذي تـوفره    ،وفي حال عدم تعيين المحكمة دولة التنفيذ"

تتحمـل المحكمـة    أنعلـى   ،للشروط المنصوص عليها في اتفاقيّة المقـرّ  الدولة المضيفة وفقاً

يـتمّ  وحسب القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات فإنّه لا  .)2("التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن

تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعنيّة بالتنفيذ، مـا لـم يكتسـب القـرار     

المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة على الدرجة القطعيّة؛ أي صدور حكم نهـائيّ وبـاتّ   

  .)3(بحقه

ستقبال الأشخاص الدولة التي تقبل ا وهذا الاختيار لمكان التنفيذ من المحكمة لا يلغي حقّ

وهنا يجب أن توافق المحكمـة   ،من شروط لقبولهم المحكوم عليهم في أن تشترط ما تراه مناسباً

  .تكون متفقة مع أحكام النظام الأساسيّ أنوأيضاً يجب  ،على هذه الشروط

تطـورات   والدولة التي تقوم بالتنفيذ تقوم بإخطار المحكمة على الفور بأية ظـروف أو 

وتنتظر قرار المحكمة في هذا الموضوع خلال مهلة أقصـاها   ،مدتها يذ العقوبة أوتؤثر على تنف

 وخلال هذه المهلة لا تستطيع الدولة القيام بـأيّ  ،عن موعد الإبلاغ عن تلك الظروف اًيوم 45

والمتعلقـة بعـدم    ،110 ةوخاصّة ما تعلق بالتزاماتها بموجب الماد ،أجراء يؤثر في تنفيذ الحكم

                                           
 .385، مرجع سابق، ص المحكمة الجنائيّة الدوليّة وتطور القانون الدوليّ  الجنائيّ: عيتاني، زياد )1(

 مـن   م إلـى  بالرجوع ،216ص سابق، مرجع ،متغير عالم في الدوليّ الجنائيّ القضاء: يوسف علي الشكري، )2(

 .الأساسيّ النظام
  .من لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات 202 ةالقاعدة الإجرائيّ )3(
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ة العقوبة التي حكمت دولة التنفيذ بالإفراج عن الشخص المحتجز لديها قبل انقضاء مدّجواز قيام 

فهذا أمـر يرجـع للمحكمـة     ،كما لا تستطيع تلك الدولة أن تقوم بتخفيض الحكم ،بها المحكمة

وتسـتطيع   ،والتي سبق الإشارة إليها ،من قواعد بهذا الشأن 110وفق ما تنصّ عليه م  ،فحسب

وإذا لم تعيّن المحكمة دولة تنفيذ الحكم أو أنه لم يكن  )1(.وقت ر دولة التنفيذ في أيّالمحكمة تغيي

هناك أيّة دولة أبدت استعدادها لقبول المحكوم عليهم، فإنّه في هذه الحالة ينفذ الحكم فـي دولـة   

المسجل  وحسب القاعدة الإجرائيّة فإنّ. المقرّ، حسبما ينصّ عليه اتفاق المقرّ مع الدولة المضيفة

لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، ويتولى أمر هـذه   ايقوم بإنشاء قائمة الدول التي تبدي استعداده

القائمة، ويجوز للدولة التي توافق على إدراجها ضمن قائمة الدول التي أبدت استعدادها لقبـول  

الشـروط،  على أن توافق هيئة الرئاسة علـى تلـك    -إن تشترط ما تراه لذلك-المحكوم عليهم 

والدولة التي تريد  الانسحاب من القائمة تستطيع ذلك بعد إخطـار المسـجل، ولا يـؤثر هـذا     

كمـا  . )2(الانسحاب من القائمة على تنفيذ الأحكام الخاصّة بأشخاص قبلتهم الدولة قبل الانسحاب

لحكـم،  أنّ اختيار الدول في قائمة الدول التي تقبل الأشخاص المحكوم عليهم في إطـار تنفيـذ ا  

مبدأ التوزيع الجغرافيّ العادل، وأيضاً : تخضع لمبادئ التوزيع العادل لهذه الدول، وهذا يتضمن

إتاحة الفرصة لكل دولة من تلك الدول إيواء بعض الأشخاص المحكوم علـيهم والـذين آوتهـم    

  )3(.بالفعل، تلك الدولة وسائر دول التنفيذ، إلى جانب أيّة عوامل أخرى قد تكون ذات صلة

فالمحكمـة   أو مدّتـه؛  فدولة التنفيذ لن تستطيع تعديل شروط السجن ،الأحوال وعلى كلّ

   .ة العقوبةتخفيض مدّأو إعادة النظر أو طلب سواء للاستئناف  أيّوحدها صاحبة القرار في 

وذلك بالإشراف على تنفيذ حكمها الصـادر   ؛المحكمة تبقي المدان تحت إشرافها أنّكما 

ة الكاملـة لتلـك   يّوتوفير السرّ ،تمكين المدان من الاتصال بالمحكمة دون قيود لىإه، إضافة بحقّ

هذا لا يعنـي   ولكنّ ،الاتصالات، ويكون التنفيذ متفقاً مع القواعد الدوليّة المتعلقة بمعاملة السجناء

وضـاع  هذه القواعد فعليّاً هـي التـي تحكـم أ    بل إنّ ،القواعد الوطنيّة لدولة التنفيذ مستبعدة أنّ

                                           
 .الأساسيّ النظام من 104 م )1(
 .  من لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات200القاعدة  )2(
  .من القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات 201القاعدة  )3(
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والمقررة بموجب  ،متفقة مع المعايير الدوليّة لمعاملة السجناء المقبولة دوليّاً أنّها، طالما )1(السجن

يسراً من  قلّأ وهذا مع مراعاة أن لا تكون تلك الأوضاع أكثر أو ،معاهدات دوليّة واسعة النطاق

 :والسـؤال المطـروح الآن  . )2(الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ

  ماذا بعد إتمام مدة العقوبة؟

  )3(:بما يأتيبما يمكن إجماله والجواب ورد في النظام الأساسيّ 

 .يجوز لدولة التنفيذ أن تأذن للشخص بالبقاء في إقليمها - 1

وعندما لا يكون الشخص من رعاياهـا أن تنقلـه    ،لقانونها الوطنيّ يجوز لدولة التنفيذ وفقاً - 2

 .بذلكتقبل  عليها استقباله أو )كدولة جنسيته(أخرى لدولة 

 ـ أن تقوم بتقديم الشخص أو يجوز لدولة التنفيذ أيضاً ووفقاً لقانونها الوطنيّ - 3  ةتسليمه إلى أيّ

 .بحقهتنفيذ حكم صادر  أو ،دولة تطلب ذلك بهدف محاكمته

 ةا لم تتحملها أيّوبالنسبة لتكاليف نقل الشخص إلى دولة أخرى فإنّها تقع على المحكمة إذ

  .دولة

 ،وعملية تسليم الشخص تنحصر في المرحلة اللاحقة لتنفيذ العقوبة وإتمام مـدة الحكـم  

يخضع الشخص المحكوم عليه والموجود في دولة التنفيذ لتنفيـذ العقوبـة    أنه لا يجوز نّإحيث 

ما لم تتقدم  ،التنفيذ دولة إلىجريمة أخرى قبل نقلة  ةدولة أخرى على أيّ إلىللتسليم  للمقاضاة أو

وتوافق الأخيرة عليه بعـد الاسـتماع لـرأي     ،المحكمة إلىدولة التنفيذ بطلب بهذا الخصوص 

  .)4(المحكوم عليه

ة العقوبة انقضت وبقي المحكوم عليه بإرادته في إقليم دولة التنفيـذ  مدّ لكن في حالة أنّ

 ،اد إلى إقليم دولة التنفيذ بعد مغادرته لهـا ه عنّأ أو ،بعد انتهاء مدة عقوبته يوماً 30لمدة تتجاوز 

                                           
 .186ص سابق، مرجع ،الدوليّة الجنائيّة المحكمة: شريف محمود بسيوني، : نظري )1(
 .الأساسيّ النظام من 106/2و 106/1 م حسب  )2(
 .الأساسيّ النظام من 107 م حسب  )3(
 .108/1 م حسب  )4(
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تسليمه إلـى دولـة أخـرى     هنا تكون دولة التنفيذ حرة التصرف تماماً فيما يتعلق بمقاضاته أو

  .)1(لمقاضاته على جريمة ارتكبها قبل تنفيذ العقوبة

ء دولة التنفيذ لا تملك أن تفرج عن المدان قبل انقضـا  أنّ ،وجدير بالذكر في هذا المجال

قرار بالتخفيف بعـد   في أيّ في البتّ والمحكمة وحدها صاحبة الحقّ ،العقوبة التي حكم بها عليه

والذي سبق الإشـارة   ،في هذا الخصوص 110وذلك مع مراعاة ما تنصّ عليه م  ؛سماع المدان

   .لفحواها عند الحديث عن العقوبات التي للمحكمة الأخذ بها عند الحكم على المتهم

أي  ؛وهي حالة فرار المدان ،من النظام الأساسيّ 111ة استثنائية عنتها المادة وهناك حال

منهـا أن   هربه أثناء تنفيذ الحكم عليه وخروجه من دولة التنفيذ، فهنا تستطيع تلك الدولة التي فرّ

 ،أن تطلب إلى المحكمة أن تقوم بذلك الطلب تطلب من الدولة التي هرب إليها المدان، تسليمه أو

إلـى   ستطيع المحكمة أن تقرر نقل الشخص المدان إلى الدولة التي كان يقضي عقوبته فيها أووت

   .تحددهادولة أخرى  ةأيّ

فإنّ الدول  والمصادرة،أما بالنسبة لتنفيذ تدابير الغرامة  السجن،هذا بالنسبة لتنفيذ عقوبة 

لمساس بحقـوق الأطـراف   مع مراعاة عدم ا يخصها،دولة وفق ما  كلّ ،الأطراف تقوم بتنفيذها

وتقوم الدولة التي تنفذ حكم السجن بتنفيذ ما تتخذه المحكمـة مـن تـدابير    . )2(النيةالثالثة حسنة 

 ذوأما إذا كانت الدولة غير قادرة على إنفاذ أمر المصادرة، فإنّ عليها اتخا. مصادرة أو غرامات

مـرت المحكمـة بمصـادرتها دون    التدابير اللازمة لاسترداد قيمة العائدات أو الأصول التـي أ 

  .)3(المساس بحق الغير حسن النية

فإنّه يتوجب عليهـا أن تتخـذ كافـة     ،وفي حالة عجز الدولة عن تنفيذ أوامر المصادرة

الأصـول التـي تـأمر المحكمـة      الممتلكات أو الإجراءات والتدابير لاسترداد قيمة العائدات أو

  .)4(النيةالطرف الثالث حسن  وذلك دون المساس أيضاً بمصالح ؛بمصادرتها

                                           
 .الأساسيّ النظام من 108/2 م  )1(
 .109/1 م حسب  )2(
 .391-386، مرجع سابق، ص يّة الدوليّة وتطور القانون الدوليّ الجنائيّالمحكمة الجنائ:عيتانيّ، زياد )3(
 .109/2 م  )4(
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أثناء وجوده في دولة التنفيذ، ففي هذه الحالـة تسـتطيع    هقد يحدث أن يفرّ المحكوم علي

العمل على تقديم ذلك الشخص، ولهذه الأخرى الإيعاز إلـى  "دولة التنفيذ وبالتشاور مع المحكمة

قوبة أو إلى دولة أخرى تعيّنهـا  الدولة الموجودة بها نقله إلى الدولة التي كان يقضي بها مدّة الع

  .)1("المحكمة

وأما عائدات بيع العقارات والممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طـرف نتيجـة   

الإجرائيّة فإنّ الدولـة   ةوحسب اللائح. المحكمةل إلى تنفيذها حكم أصدرته المحكمة، فإنّها تحوّ

لومات ذات الصلة المتعلقة بنيّة الدولة السـماح  التي تقوم باستقبال المحكوم عليه تلتزم بتقديم المع

للمحكوم عليه بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعتزم نقله إليه، وهذا بناء على طلب من  هيئـة  

الرئاسة  في أيّ وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد؛ لإتمام المدّة التي يقضيها الشخص المحكوم 

ولا شكّ أن هذا الإجراء يساعد في عملية اقتضاء التعـويض  . )2("يوماً على الأقل 30عليه بفترة 

  . والغرامات التي قد يكون الحكم على ذلك الشخص مشتملاً عليها

كما أعطت القواعد الإجرائيّة للمحكمة بواسطة هيئة الرئاسة فيهـا الحـقّ فـي طلـب     

وامر ذات الصلة إلـى أيّـة   التعاون، أو اتخاذ التدابير فيما يتعلق بالتنفيذ، أو بإحالة نسخ من الأ

دولة يبدو أنّ للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها، إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو 

إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول المحكوم عليه وممتلكاته، أو التي يكـون  

مطالبات من طرف ثالث أو بعد ورود للضحية هذه الصلات بها، وتبلّغ الدولة حسب الحاجة بأيّة 

  .)3(من النظام الأساسي75ّمطالبات من شخص قد تلقى إخطاراً بأيّة إجراءات تمّت عملاً بالمادة 

    :أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّةلمتهم ل الأساسيّة ضماناتال :ثانياً

والتي  ،ليهمالنظام الأساسيّ على مجموعة من الحقوق للمتهم والشهود والمجني ع ينصّ

  .الخصوصتشكل ضمانات لهم في مواجهة سلطة التحقيق والاتهام على وجه 

                                           
  .387، مرجع سابق ، ص المحكمة الجنائيّة الدوليّة وتطور القانون الدوليّ الجنائيّ :عيتاني، زياد )1(
 .من لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثبات 212القاعدة  )2(
 .لائحة القواعد الإجرائيّة وقواعد الإثباتمن  217القاعدة  )3(
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هـت  جّوُ نْمَ فالمتهم هو ؛ميز ابتداء بين المتهم والمشتبه به"فإنّ النظام الأساسيّ ،وبداية

تهمه بعد، وقد أفرد النظـام   أيّة هالشخص الذي لم توجه إلي ما المشتبه به فهوأتهمة محددة،  هإلي

عنـوان  ) 55(لضمان حقوق المشتبه به أثناء التحقيق، حيث حملت المادة  خاصّاً اًساسيّ نصّالأ

  .)1()"حقوق الشخص أثناء التحقيق(

  :فيما يأتيهم الضمانات المتعلقة بالمتهم والمشتبه به تتلخص أو

إدانتـه   إلى أن تثبت -كذلك عدّويُ- بريء) المتهم(الإنسان  أنّ :والتي تعني )2(قرينة البراءة - 1

  .للقانون المطبق المحكمة وفقاً مأما

  : ويتبع هذه القرينة عدة نقاط لها علاقة بها

 فالمدعي العام عليه أن يثبت أنّ ؛فقرينة البراءة هذه توقع عبء الإثبات على المدعي العام •

  .مذنبالمتهم 

 ).66م حسب نصّ(المتهم مذنب قبل أن تصدر حكمها عليه  يجب أن تقنع المحكمة بأنّ •

 ،ويحضرها المتهم شخصـاً  ،في أن تكون المحاكمة علنيّة للمتهم الحقّ :لمحاكمة العلنيّةا - 2

 .والصورةعبر وسائل الاتصال بالصوت  أو ذاتيّ سواء بشكل مباشر أو

 .لهن تتم دون مماطلة وتأجيل لا مبرر أو ،يجب أن تكون المحاكمة منصفة ونزيهة - 3

ن يتم ذلك أو ،وسببها ومضمونها إليهالموجهة  يجب أن يبلغ فوراً وبشكل مفصل بالتهمة - 4

 .بلغة يفهمها ويتكلمها

يجب أن تتاح له التسهيلات والفترة الزمنية الكافية لتحضير الدفاع واختيـار المحـامي،    - 5

 .الاتصال بالمحامي ة اللقاء أويّوالحفاظ على سرّ

                                           
 .203 ص سابق، مرجع ،متغير عالم في الدوليّ الجنائيّ القضاء: يوسف علي ،الشكري  )1(
 .الأساسيّ النظام من 66 م )2(
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دالـة، ودون أن  يجب على المحكمة أن توفر المساعدة القانونيّة كلما اقتضت مصلحة الع - 6

 ـ  ،لقاء ذلك مقابل ماديّ يدفع المتهم أيّ ة لتحمـل تلـك   لما ليس لديه الإمكانـات التكلفيّ

 .التكاليف

 .الدفاعبواسطة  في استجواب الشهود بنفسه أو للمتهم كامل الحقّ - 7

 .وله تقديم الأدلة التي يحوزها ،بواسطة محامٍ للمتهم الحق في إبداء دفاعه بنفسه أو - 8

ة، إذا كان في الحصول على ترجمة تحريريّ وكذلك الحقّ ،بمترجم شفويّ تعانةالاسللمتهم  - 9

 .ويتكلمها غة التي يفهمها المتهم تماماًمستندات معروضة في غير اللّ هناك إجراءات أو

  .نفسهعن  مكتوب دون أن يحلف اليمين، دفاعاً أو بيان شفويّبللمتهم أن يدلي  -10

 .بالذبالاعتراف  ة ضد نفسه أولا يمكن أن يجبر المتهم على الشهاد -11

 .)1(ولا يفسر هذا ضده ،في التزام الصمت للمتهم الحقّ -12

يظهر نواحي متعددة لضـمانات حمايـة حقـوق     العمليّه في تطبيقه نّإإذ : مبدأ الشرعية -13

 .ونزيهةالمتهم في محاكمة عادلة 

وهنـاك   ،هذا بالنسبة للضمانات التي وردت تحت بند حقوق المتهم في النظام الأساسـيّ 

  :ولم ترد بشكل مباشر مثل ،العديد من الضمانات الأخرى التي تفرقت بين موادّ النظام الأساسيّ

فـي   المتعلقة بتنحي القضاة في حالة كان هنـاك شـكّ  ) 41(عليه النظام في م  ما نصّ - 1

حد نوابـه إذا كـان   أ المدعي العام أو ةأ المتعلقة بتنحي/42/8وكذلك م  ،نزاهته وحياده

  .سبب معقولل شكّ ه محلّحياد

 التهديـد أو  شكل من الإكراه أو التحقيق لأيّ الشخص محلّأو لا يجوز تعريض المتهم  - 2

  .)2(الإنسانيّةشكال المعاملة غير أشكل من  أيّ التعذيب أو

                                           
 .الأساسيّ النظام من 67 م عليها ت\نصا الضمانات وهذه )1(
 .الأساسيّ النظام من ب/55/1 م )2(
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حيـث  : الشخص قـد ارتكبهـا   الجرائم المدعى بأنّ إلزام المدعي العام بتحديد التهم أو" - 3

النظام الأساسيّ البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب المدعي من ) 58/2(المادة  حددت

 )1(.معينوالذي يطلب فيه القبض على شخص  ،العام إلى الدائرة التمهيديّة

 )2(.مرهعن فعل واحد أكثر من نفسه عدم جواز محاكمة الشخص  - 4

  المحكمةمن وجود  إمكانية الاستفادة فلسطينيّاً :الثانيالمطلب 

ث من المفيد في هذا الفرع التطرق بإيجاز لنقطة مهمة تتعلق بالتسـاؤل  بداية يجد الباح   

فإسرائيل هي عبارة عن محاولـة  . عن مدى شرعيّة وجود إسرائيل وحدودها القانونيّة الأساسيّة

؛ فبانتهاء الانتداب البريطانيّ علـى فلسـطين   )3(تجسيد حلم صهيونيّ بإيجاد وطن قوميّ لليهود

: إسرائيل بعد عمليات دامية قامت بها العصـابات اليهوديّـة، وأشـهرها   أعلن بن غوريون قيام 

شتيرن والهاغانا، بحق الفلسطينيّين، ودخلت الجيوش العربية فلسطين لقتـال الصـهاينة، لكـنّ    

، وفي مرحلة لاحقة استمرت إسـرائيل  )4(181الجيوش العربية هُزمت، وجاء قرار التقسيم رقم 

يم الفلسطينيّ، وخاضت عدة حروب مع الدول المجـاورة واحتلـت   بالتوسع والسيطرة على الإقل

 امن المسلّم به في القانون الدوليّ أنّ قيام دولة ما، يتوافر بتوافر أركانهـا، وهـذ   )5(.أجزاء منها

  )6(.شيء تفتقر له إسرائيل

                                           
 .ام الأساسيّمن النظ 58/2م  )1(
 .الأساسيّ النظام من 20 م )2(
فكرة استعمارية عدوانية ظهر في أوروبا،،،،، وتبلورت حركة سياسيّة منظّمة في أواخر القرن التاسـع  ": والصهيونيّة )3(

نيّة ، مؤسسة الدراسات الفلسطيفلسطين تاريخها وقضيتها: ينظر"،، قامت الصهيونية على المزج بين الدين والقومية،اعشر

 .26، ص 2003
فليس من صلاحيات الأمـم  "ويجدر بالقول أنّ هذا القرار يعد منافياً لقواعد القانون الدوليّ، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة، )4(

المتحدة إنشاء دول أو الارتفاع بالأقليات الدينية لتصير شعوباً، كذلك لا يعد تدخل الجمعيّة العامّة لكي تتخذ توصـيات إلا  

مسائل قليلة الأهمية أما في المسائل المهمّة والموضوعية تنصّ موادّ ميثاق هيئة الأمـم علـى اختصـاص مجلـس     في ال

  .37، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص اتفاقات أوسلو وأحكام القانون الدوليّ: النفاتيّ، زراص: ينظر"الأمن
، والحرب على قطاع 2006والحرب عليها عام  1982على مصر، اجتياح لبنان  1956، عدوان 1967أهمها حروب  )5(

 .2009غزة 
 Palestine and international law (the legal aspects of the Arabs –Israeli conflict )second: ينظر  )6(

edition .Henry Cattan .197. p93-95 
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سلطة الدولة الشرعية وقد انتقلـت فـي   ... "على أن 43وقد نصّت لائحة لاهاي في م 

، والسيادة لا تنتقل إلى المحتل بالتقادم، وغياب عنصر السيادة وحده "...لى أيدي المحتلالواقع إ

إلى جانب جميع مـا ذكـر   -يكفي للقول بغياب أحد الأركان الأساسيّة للدولة، وبالتالي فإسرائيل 

 لا تملك الشرعيّة لوجودها؛ ذلك أنّها دولة احتلال، حيث يعرف الاحـتلال  -حول قيامها الفعليّ

تحت  -وهذا الجزء هو الذي يعد محتلاً–قيام دولة عدو بوضع الإقليم أو جزء منه ": الحربيّ بأنّ

ويرى الكثير من فقهاء القانون الـدوليّ أنّ تـوافر   . )1("السيطرة الفعليّة لها وقيامها بإدارته فعليّاً

  .)2(سلطة فعلية تعتمد على توافر القوة لدى العدو

عيّة الاحتلال، فقد قررت المادة الثانية في ميثـاق هيئـة الأمـم    أما بالنسبة لمسألة شر  

المتحدة عدم مشروعيّة استخدام القوة أو التهديد بها في مجال العلاقات الدوليّة، كما أنّ العالم يقرّ 

وقد .عدم شرعيّة الاحتلال الحربيّ: ةوهذا كله يؤدي إلى النتيج. بحقّ الشعوب في تقرير المصير

من ميثاق الأمم المتحدة مبدأ هاما في القانون الدولي المعاصر وهـو حظـر    2/4 أرست المادة"

استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو علـى أي  

عدم شـرعية الأوضـاع   ... وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، ومما يمكن استخلاصه 

  .)3("لان السلوك الذي نجمت عنه غير مشروع أصلاً_ ب على مخالفتها والنتائج التي تترت

ّـة      وحالة الاحتلال تعالج وفق القانون كحالة واقعيّة، وهذا لا يضفـي أيّــة مشروعيّـ

، وإن كان يفرض تطبيق القانون الدوليّ في الشقّ المتعلق بتنظيم ما يتعلـق بـالاحتلال   )4(عليه

                                           
م محتلاً عندما يوضع فعلاً تحـت سـلطة   يعد الإقلي(الخاصّة بالحرب البرية على  1907من لائحة لاهاي  42تنصّ م  )1(

 Territory is، )جيش معادي ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأقاليم التي تقوم فيها تلك السـلطة ويمكـن ممارسـتها عليـه    
considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army the 
occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be 

exercised.  
، مركز الدراسات الفلسطينيّة، نقابـة  الضفة الغربية وقانون الاحتلال الحربيّ: التكروريّ، عثمان وياسين، عمر: ينظر )2(

  .وما بعدها 18ص 1986، )ط.د(فرع القدس، _ المحامين 
الأردن . ، دار الفرقان1984، 1الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائيلية، القسم الثاني، طالمسؤولية  )3(

 .......................... .ص
قرار الجمعيّة العامّة للأمـم  (وهذا ما أكده ميثاق هيئة الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة  )4(

لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى ": ،حيث جاء فيه ما نصه)1960عام ) 15-5) (514(المتحدة رقم 

 ).هذا الحق أن تحدد مركزها السياسيّ وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعيّ والثقافيّ
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تفرض حقوقاً وواجبات بالنسبة لدولة الاحتلال، وشعب الإقليم المحتلّ، كحالة واقعية، فهذه الحالة 

وقد عالجتها الاتفاقات الدوليّة؛ لتقر أغلب القواعد العرفيّة الدوليّة في هذا الموضوع من خـلال  

اتفاقيّـات جنيـف   : ، وعدد من الاتفاقيّات اللاحقة، وأهمهـا 1907لائحة لاهاي للحرب البريّة 

  .)1(1949الأربعة 

مـن   يمليه ذلكوكونها دولة احتلال وما  ،من خلال ما ذكر حول شرعية وجود إسرائيل

وبشـكل  "، فإسرائيل الدوليّ؛للقانون  من تلك الواجبات يعد انتهاكاً فإنّ انتهاك أيّ ،واجبات دوليّة

فسياسـتها الشـاملة    ؛غير قانونيّ تتصرف وكأن لها السيادة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلـة 

مدعومـة بمصـادرة الأراضـي     استعمار تقليديّ البعيدة المدى والتي تختلف عن سياسات أيّو

واستمرارها في بنـاء المسـتوطنات اليهوديّـة بشـكل      ،ةالفلسطينيّة واستغلال مواردها الطبيعيّ

  .)2("يتعارض والقانون الدوليّ

  :ئيّة الدوليّةالانتهاكات الإسرائيليّة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنا: أولاً

انتهاك واجبات الاحتلال، بل ارتكبت الكثير من جرائم الحرب  إسرائيل لم تقف عند حدّ        

الإنسانيّة وضد السلام منذ الوهلة الأولى للتمهيد لقيامها على يد العصابات اليهوديّة  والجرائم ضدّ

الدوليّـة   الأعـراف طالـت   أيضاًبل  ،ولم تقف انتهاكاتها عند الاتفاقات الشارعة الدوليّة فحسب

تعتبـر   إسـرائيل جـرائم   أنّ وكذلك ما من شكّ ،المتأصلة في النفس البشرية والعالم المتحضر

وفـي هـذا    ،)الإنسـان وأيضاً حقوق الإنسانيّ، القانون الدوليّ ( الأربعةلاتفاقيّات جنيف  انتهاكاً

كأمثلـة   ،الانتهاكات الإسرائيليّة الجزء من الدراسة سيقوم الباحث بالتركيز على جزء يسير من

 وخاصّة تلك الجرائم التـي نـصّ   ،الشعب الفلسطينيّ على ما تمارسه إسرائيل  من جرائم بحقّ

   :يأتيوذلك كما  ،عليها في نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة

                                           
الدولة المحتلـة، وكـذلك دولـة     ما يفرضه من حقوق وواجبات على(آثار الاحتلال  1907لائحة لاهـاي   توقد تناول )1(

مـا  : على وجه الخصوص، وكذلك نص على البعض منها في اتفاقيّات جنيف الأربعة، مثل 62- 43في الموادّ ) الاحتلال

 .، وما بعدها64الحرب في الموادّ  ننصّت عليه م الاتفاقيّة الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زم
 .48ص ،1990 ، مؤسسة الحق،وثائق مختارة المؤتمر العلمي لحقوق الإنسان، )2(
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  .ةجريمة الإبادة  الجماعيّ •

 .الجرائم ضد الإنسانيّة •

 .جرائم الحرب •

 .جريمة العدوان •

  :جريمة العدوان _ أ 

فلسـطين والـدول   فـي  تسليح عصـاباتها   إسرائيل منذلقد كانت الحروب التي شنتها 

وحـرب   ،1967وحرب  ،1948من حرب عام  ابتداء ،ةالمجاورة جميعها تعتبر حروب عدوانيّ

والحـرب  ، 2006و 1982لبنان والحرب على  ،1956والعدوان على مصر  ،مع مصر 1973

  .2009على غزة 

  :التجريم لهذه الحروب سندأما 

  .المتحدةوفق ميثاق الأمم  التهديد بها محرم دوليّاً استخدام القوة أو الحرب أو - 1

 .الواردة في ميثاق الأمم المتحدةثناءات من هذه الحروب داخلة ضمن الاست لم تكن أيّ - 2

ل تلتزم إسرائيولم  ،النزاع من جانب إسرائيل لم يسبق هذه الحروب تدرج في محاولات حلّ - 3

 .الحرب وأعرافهابقواعد القانون الدوليّ وقوانين  فيها

عـدد مـن    خرقت إسرائيل الكثير من المعاهدات الدوليّة مع الدول المجاورة وفلسطين بشنّ - 4

 .)1(الحروب

                                           
  .معاهدة السلام مع مصر واتفاقات أوسلو مع السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة: المعاهدات تلك ومن )1(
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 :وعليها أمثلة متعددة منها ،جريمة الإبادة الجماعية_ ب 

الفلسطينيّة والعرب في  مدنأهالي القرى وال قيام إسرائيل بارتكاب المجازر والمذابح ضد •

، والتي أدّت إلى فرار معظم المـدنيين،  )1( فلسطين والدول المجاورة خلال الحروب معها

  .وأصبحوا لاجئين حتى الآن

ة وبشاعة تلك التي نفذتها الكتائب  في لبنـان  دمويّ  الإسرائيليّةمن أكثر المجازر  ولعلّ

 ـ  1982ام ي صبرا وشاتيلا عبحق الفلسطينيّين في مخيمَ ر بحماية الجيش الإسـرائيليّ المحاصِ

ة كاملة ومباشـرة عـن   فإنّ إسرائيل  تتحمل مسؤوليّ ليّمن وجهة نظر القانون الدو"؛ للمخيمين

وذلك لتوافر أركان المسؤولية عن جريمة إبـادة   ؛المدنيين العزل مذابح الإبادة التي اقترفت بحقّ

  )2(.في أعمال إسرائيل الجنس البشريّ

وإغـلاق المعـابر    ،إسرائيل بمحاصرة الفلسطينيّين وإجراءات منع التجول والحصار قيام •

ومن الأمثلة على )3(.وما تتسبب به من وضع  الفلسطينيّين في ظروف يقصد منها إهلاكهم

ومنـع وصـول    ،عليها وفرض الحصار البحريّ ،معابر غزة لفترات طويلة إغلاق :ذلك

 وكذلك حصار نابلس  .2008، 2009م المساعدات الإنسانيّة والوقود عا

  .)4(2002وجنين ضمن عملية السور الواقي عام  •

ضرار جسدية ونفسية وعقلية مـن خـلال عملياتهـا    أمن  بالفلسطينيّينما تلحق إسرائيل   - 3

وترويـع المـدنيين    المحرمـة، وسجونها ومراكز تحقيقها واستخدامها للأسلحة  العسكرية،

  )5(.الوحشيةبجرائمها 

                                           
 .مذبحة الحرم الإبراهيميّومذبحة صبرا وشاتيلا، وا الأول والثانية، نمذبحة قاومذبحة كفر قاسم، وبية، قمذبحة : ومنها )1(
 ، نقابـة المحـامين،  الجرائم في القانون الدوليّ والمسؤولية القانونيّة عن مذابح صبرا وشاتيلاتحي عادل، ناصر، ف  )2(

 .م1985، )ط.د(مركز القدس، 
 .الدوليّة الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ النظام من 62 م حسب )3(
وفقدت  ،بأكثر من مئة شهيد ومئات الجرحىة عدد الشهداء ة حسب مصادر أوليّالمصادر الطبيّ أكدت: "العملية هذه وفي )4(

مصادر تعداد الشهداء السيطرة على حصر أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض والجثث المتناثرة في الأزقة 

، ركـز دراسـات الشـرق    المحكمة الجنائيّة الدوليّة آلية قصاص دوليّة من مجرى الحـرب "وداخل المنازل  ،والشوارع

 . 40: ص ،رجع سابقم ،الأوسط
 عقلـيّ  أو إلحاق ضرر جسـديّ (من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة من القوى الثانية على اعتبار  6تنصّ م )5(

 .جزئياً أو جسيم بأفراد الجماعة كأحد صور جريمة الإبادة والجماعية مع توافر العهد بإهلاك الجماعة المستهدفة كلياً
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ضحايا عمليات القصـف   :مثل ،لئلات بأكملها باستعمال الأسلحة المدمرة ضد عزّقتل عا  - 4

 .وقصف شواطئ غزة كذلك ،بغزة  خلال انتفاضة الأقصى ةالشجاعيّ لحيّ الصاروخيّ

  :الجرائم ضد الإنسانيّة_ ج 

الأفعـال   مـن  حسب المادة السابعة للنظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة فإنّ كثيراً         

ضد  منهجيّ النطاق أو هجوم واسعتنطوي تحت إطار الجرائم ضد الإنسانيّة حين تقع في إطار 

قامت إسـرائيل   قد؛ فأول هذه الأفعال القتل العمد، و)1(جماعة السكان المدنيين وعن علم بالهجوم

ح وسرقة بعد التشري وأعادتهممن الشهداء الذين احتجزتهم  أعضاءوكذلك سرقت  ،بجرائم بشعة

   )2(.اليوم إلىهؤلاء الذين ترفض تسليمهم لذويهم أو  أجسادهم،من  أعضاء

ة لكثير من المواطنين الفلسطينيّين  وبشكل جيش الاحتلال على التصفية الجسديّ أقدمكما 

لعـدد مـن    الإصـرار القتل مع سبق  :أمثلة ذلك نوم ،لالمقاومة والمدنيين العزّ ناشطيخاصّ 

فـي   )أبوعلي مصطفى(فلسطين ة لتحرير الأمين العام للجبهة الشعبيّ :مثالأ ،ينالساسة الفلسطينيّ

  )3(.  2002وثلاثة من رفاقه عام ،كذلك المهندس قيس عدوانو ،2001

لسكان الفلسطينيّين اأما الجريمة الأخرى ضد الإنسانيّة التي ارتكبتها إسرائيل فهي إبعاد 

مرج الزهور  الفلسطينيّين إلىبعاد لمجموعة من الإوكذلك عمليات  .)4(1967و 1948 يفي عامَ

                                           
 .الدوليّة الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ النظام من 7 المادة )1(
)2( www.aljazeera.com 2/11/2009 بتاريخ الاطلاع تم. 
 للهيئـة  الميـدانيّ  الباحـث  توثيـق ، )19/11/2001( سيارته بقصف لحم بيت من العبيات حسين المواطن قتل وكذلك )3(

 قصـاص  آليـة  الدوليّة الجنائيّة المحكمة"إلى الرجوع يمكن الموضوع، حول وللمزيد ،والمواطن نسانالإ لحقوق المستقلة

 .34-39 ص مرجع سابق،"الحرب مجرمي من دوليّة
 لاجئين وأصبحوا والشمال الساحل المدن سكان من  الآلاف مئات الإسرائيليّ والجيش اليهوديّة العصابات شردت حيث )4(

إسرائيل من العودة فيما بعد وشتتتهم عن من بقى من ذويهم وأقاربهم في الأرض المحتلـة وسـلبت    وحرمتهم  ونازحين

وفي هذا الصدد صدر .ممتلكاتهم بطرق شتى كالمصادرة والتحايل وتشريع القوانين التي تسهل أملاكهم للحكومة الإسرائيليّة

دعوة حكومة إسرائيل إلى أن تضمن سـلامة   ونص على 1967الصادر في يونيو1967سنة 237قرار مجلس الأمن رقم 

وامن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات حربية وان تسهل عودة هؤلاء الذين هربوا من أراضيهم منذ اندلاع الأعمال 

 237تأكيدا على قرار مجلس الأمن رقم  1967/يوليو/4بتاريخ ) es-v( 2252الحربية ، وصدر قرار الجمعية العامة رقم 

ضـرورة عـودة   ( بخصوص نفس الموضوع  1968ديسمبر /19بتاريخ  23أ  -2252قرار الجمعية العامة رقم  وأيضا

ينظـر الموقـع الإلكترونـي    . وهذه القرارات وغيرها ذهب سدى دون أن تسعى إسرائيل لتنفيـذها إطلاقـاً  ) النازحين 

http://www.un.org.  
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 ،غـزة مبعـدو  ( .2002عام ، خلال انتفاضة الأقصى أخرىمجموعة  إبعاد أيضاًو ،1992 عام

  ).وبيت لحم

 لاو ،والنفسيّ الشعب الفلسطينيّ ضروب التعذيب الجسديّ إسرائيل مارست بحقّ كما أنّ

 ،لأعراف والمعاهدات الدوليّة المتعلقـة بالأسـرى  خارقة بذلك ا ،الأسرى والمعتقلين سيما بحقّ

  )1(.اتفاقيّة جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب :أهمهاو

 ويبدو ،بين السكان اليهود والفلسطينيّين كما مارست سلطات الاحتلال الفصل العنصريّ

ل ومن خـلا  ،والقدس على وجه الخصوص 1967 ،1948 يفي المناطق المحتلة عامَ  جليّاًهذا 

محولة  ،نه على الأرض الفلسطينيّة المغتصبةالذي لا تزال إسرائيل تدشّ جدار الفصل العنصريّ

هذا إضافة لعمليات الإغـلاق الـذي   .القرى والمدن الفلسطينيّة العربية لسجون منفصلة ومعزولة

دة يحول دون وصول الإمدادات الإنسانية والطبية الأساسية ، وهذا يدرج تحت بند جريمة الإبـا 

فقد قامـت  . الجماعية لما يسببه من أوضاع تهدد سلامة المحاصرين وتعرضهم للخطر الشديد 

دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى الحرب الأخيرة على قطاع غـزة  

 )2(."لإسعاف عن الوصول إلى قطاع غزةوعرقلت سلطات الاحتلال الإمدادات الطبية وسيارات ا

افة لما تم الكشف عنه مؤخرا بظهور أدلة حاسمة تؤكد قيام قوات الاحتلال الإسـرائيلي  هذا إض

بسرقة أعضاء عدد من الشهداء الفلسطينيين وظهور أشرطة فيديو توثق عدداً من هذه الجـرائم  

إضافة إلى اعترافا مسئولين إسرائيليين بالقيام بسرقة أعضاء من شهداء فلسطينيين في  )3(.البشعة

  )4(.د للتشريح تابعة للقوات الإسرائيلية معاه

                                           
)1( "there are currently approximately 9500palestinian held in Israeli prisons…"Defending 

Palestinian prisoners (Areport on the status of defense lawyers in Israili military courts) .April 
  ..6صادر عن مؤسسة الضمير للأسرى وحقوق الإنسان، فلسطين، ص 2008

  .9ص . 1/2000:اريخ بت)MDE/55/59/15( تقرير منظمة العفو الدولية ، رقم  )2(
  .28/4/2011تم الاطلاع بتاريخ   http:/www.maannews.net: ينظر الموقع الإلكتروني  )3(
بحسب التلفزيون الإسرائيلي فإن  يهودا هس مسؤول الطب التشريحي والقضائي السابق في معهد أبو كبير في إسرائيل  )4(

..  كيفية انتزاع الأعضاء من الأموات الفلسطينيين  -بعشر سنوات ظهر بعد تسجيله-دقيقة  57كان قد سجل شريطاً طوله 

مجرمو إسرائيل يسرقون أعضاء شهداء ... مقال بعنوان باعتراف القتلة   www.moheet.com: عن الموقع الإلكتروني

 //:http: مكـن النظـر إلـى الموقـع الإلكترونـي      وللمزيـد أيضـاً ي   28/4/2011تم الاطلاع بتـاريخ  . فلسطينيين

www.insaonline.net\news .  
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  :جرائم الحرب_ د

وتشمل  ،من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة) 8(وهي التي نصّت عليها المادة 

والتي تشـمل   ،1949جنيف الأربعة لعام  الجسيمة لاتفاقيّاتالانتهاكات : والتعذيبإضافة للقتل 

وجرائم إسرائيل هذه رافقت جميع الاعتداءات التـي   .الإنسانيّ يّالقانون الدولالجزء الأكبر من 

قامت بها إسرائيل على دول الجوار ، ففي حربها على لبنان في بداية الثمانينـات مـن القـرن    

احتلت إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة  الجنوب اللبناني مستخدمة ، مستخدمة " الماضي فقد 

ة والمحرمة كالقنابل العنقودية والفسفورية والفراغية التي اسـتعملت  الكثير من الأسلحة المتطور

  )1(.ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية 

والتنكيـل   والتـدمير والتهويـل  تاريخ إسرائيل حافل بأعمال القتل والسلب  أنّ ولا شكّ

 ـوكذلك إلحـاق الألـم والمع   .الدوليّة وفق القانون والأعيان المحميّ ،بالمدنيين ة بـالموطنين  اان

 ،وعمليات النقل والإبعاد للمواطنين العـرب الفلسـطينيّين   ،ةة وفرديّالفلسطينيّين بطريقة جماعيّ

مثال ، وواستهداف النساء والشيوخ والأطفال ة عند الاشتباك بالمقاومين،واستعمالهم كدروع بشريّ

ء والعجـزة العـزل الـذين    ومئات الفلسطينيّين الأطفال والنسا ،ومحمد الدرة، إيمان حجو :ذلك

جتياحات الإسرائيليّة المتعاقبة للمـدن  تحت أنقاض المنازل في الا ودفنوا ،طالتهم أسلحة إسرائيل

  .)2(الفلسطينيّة

ت المستخدمة للأغـراض  آة والمنشة المدنيّالمناطق السكنيّ  الإسرائيليّةوقصفت القوات       

وكذلك ضد الموظفين في الطـواقم   ،ضد المدنيين كما تعمدت إسرائيل توجيه الهجمات ،الإنسانيّة

منها  25في المادة  1907وقد حظرت اتفاقية لاهاي .ين والمستشفيات والمدارسة والصحفيّالطبيّ

الهجوم على المدن والقرى والمنازل والمباني غير المحمية وقصفها بأية وسيلة، وكذلك اتفاقيـة  

لنزاع تجنيب المدنيين اللذين لا يشـتركون فـي   ألزمت أطراف ا 15المادة 1949جنيف الرابعة 

                                           
، مرجع سابق، الجرائم في القانون الدولي والمسؤولية القانونية عن مذابح صبرا وشاتيلا: ناصر سابق، عادل )1(

 .58ص
 .2002 عام الإسرائيليّ الاجتياح في قضت التي نابلس مدينة من ،الكعيبيّ عائلة مثالها )2(



 141

وقد انتهكت إسرائيل هذه القواعد . القتال ولا يقومون بأي عمل ذي صفة حربية ، آثار الحرب 

الأساسية في القانون الدولي الإنساني وبشكل صريح، ويمكن الاستشهاد علـى ذلـك بـالحرب    

  .الأخيرة على قطاع غزة 

الجريمـة تتكـرر    الإنسانيّة، وهذهتيطان اليهوديّ جريمة ضد كذلك تعتبر عمليات الاس      

  .)1(يهوديّة عليها إقامة مستعمراتو ،بمصادرة الأرض الفلسطينيّة يومياً

مـة  إسرائيل استخدمت وتستخدم في هجماتها وعملياتها العسكرية أسـلحة محرّ  كما أنّ

اص المفرغ والمتفجـر المحـرم   والأسلحة المسمومة والرص ،والدمار الكبير الأذىتلحق  دوليّاً

الفلسـطينيّين  علـى كرامـة المـواطنين     بالاعتداءهذا قيام جيش الاحتلال  إلىيضاف . )2(دوليّاً

  .      )3(والشتم بشكل متواصل يتكرر بصورة شبه يومية بالضرب

 والتـي نـصّ   ،ما سبق ذكره جزء من الانتهاكات الإسرائيليّة المستمرة والمتكـررة  كلّ          

  .عن طائلة الملاحقة والعقاب حتى هذه اللحظة ةعليها نظام روما الأساسيّ ظلت بعيد

والملحقـين الخاصّـين    جنيف باتفاقيّاتمثل تالم الإنسانيّفإسرائيل تنتهك القانون الدوليّ 

الجسـيمة   إسـرائيل مخالفـات  "أنّكما  ،الدوليّة الجنائيّةكما تنتهك النظام الأساسيّ للمحكمة  ،بها

 ،والتعـذيب  ،القتـل العمـد   :والتي تشـمل  ،اقيّة جنيف الرابعة والمؤكدة بالتشريع العسكريّلاتف

والحرمان من محاكمـة   ،قانونيّغير الوالعزل  ،قانونيّغير ال والإبعاد الإنسانيّة،والمعاملة غير 

رة هذه الانتهاكات وغيرها مما لا يقل خطـو  كلّ )4("منصوص عليه في الاتفاقيّة كما هو،عادلة 

                                           
 كافـة  علـى   الخناق تضيق التي الاستيطانية التجمعات كذلك، المحتلة القدس حول الكبرى المستعمرات خاصّ وبشكل )1(

 ... .الخليل أراضي على أربع وكريات قلقيلية محافظة رضأ على شمرونيم مثل الفلسطينيّة المدن
القابل  الرصاص استخدام حظر اتفاقيّة وكذلك ،19/ب/8 م ة،الدوليّ الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ النظام إلى الرجوع يمكن )2(

 .م1899/تموز /29التمدد في الجسم بسهولة لاهاي أو  ،للانتشار
 :مثال ذلك ما يواجهه المواطنون الفلسطينيّون من تنكيل على الحواجز العسكرية الإسرائيليّة  للمزيد يمكن الرجوع إلى )3(

، مسؤولية إسرائيل الدوليّة عن جرائم خلال انتفاضة الأقصى، ريماويّ: م ضد الإنسانيّةتقرير حول جرائم الحرب والجرائ

 .93-59، ص 2001الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، آب ، )24(سلسلة التقارير : داو
  .78 ص االله، رام/ 1995 الحق، مؤسسة ،مختارة وثائق ،الإنسان لحقوق العالميّ المؤتمر )4(
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صياغة جديدة لطرق تنفيذ  إيجاد إلى ما يدعو ؛يومياً الإسرائيليّ، تستبيحه دولة الاحتلال )1(عنها

 إسـرائيل كيف يمكـن ملاحقـة    :والسؤال المطروح الآن. القانون الدوليّ لحماية السلم العالميّ

  على جرائمها؟ دوليّاًوعقابها 

  :نائيّة الدوليّةالمحكمة الج أمام إسرائيلملاحقة  إمكانية :ثانياً

من الانتهاكات التي تـدخل   تناول الباحث عند الحديث عن الانتهاكات الإسرائيليّة جزءاً

  .)2(الموضوعيّفي اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة 

ما حاولت إسرائيل التلاعب في تفسير القانون الـدوليّ للخـروج مـن دائـرة      وكثيراً

ما تحاول إيجاده من مبررات لتسبغ الشـرعية   :من أمثلة ذلكالمسؤولية عن انتهاكاتها الخطيرة، 

ببنائها الجدار الفاصل، والذي تعتبره ضرورة  على انتهاكاتها المتمثلة بجريمة الفصل العنصريّ

هذا الادعاء تهاوى أمام الفتوى التي أصـدرتها محكمـة العـدل     ولكنّ ه،بناء ة تبيح للمحتلّأمنيّ

  .  )3(يد الجدار عملاً غير مشروعوالتي اعتبرت تشي ،الدوليّة

وسيعرض الباحث للآليات المتاحة على الصعيد الـدوليّ لملاحقـة مجرمـي الحـرب     

  : الإسرائيليّين من خلال التطرق إلى إمكانية هذا من خلال

  .  المحكمة الجنائيّة الدوليّة_ أ 

  .المحاكم الخاصّة الدوليّة_ ب 

                                           
 ـ الحـرب  قواعد بشأن لاهاي ولوائح الحرب أسرى بشأن الثالثة جنيف لاتفاقيّة بالخروق قةالمتعل سيما )1( ، 1899 ة،البريّ

  .الدوليّة النزاعات لحل القوة استخدام بحظر ةالمتعلق المتحدة الأمم وميثاق ،1907
 اختصـاص  فـي  الداخلـة  الجرائم( الموضوعيّ بالاختصاص يتعلق فيما د،ج للمحكمة الأساسيّ النظام نصوص ولكن )2(

 دوليّـة  لأعـراف  تـدويناً  أو ،سابقاً شارعه معاهدات عليه نصّت لما تكراراً كانت بل الجدي من بكثير يأتِ لم) المحكمة

 لمـا  تكـراراً  جاءت الإنسانيّة ضد الجرائم ضمن للمحكمة الأساسيّ النظام عليها نص التي الإبعاد جريمة(: مثلاً، متأصلة

 اتفاقيّـات  من الرابعة الاتفاقيّة أيضاً احتوتها جريمة وهي ،1977 لعام جنيف لاتفاقيّات الأول لملحقا من) 85( م في جاء

 .)ممتلكاتهم على والاستيلاء ألقسري الشعوب ترحيل بتحريمها المدنيين بحماية الخاصّة جنيف
 الأراضـي  فـي  الفاصـل  الجدار بناء نع الناتجة القانونيّة الآثار بخصوص الدوليّة العدل محكمة عن الصادرة الفتوى )3(

 .2008/يوليو/ 9 بتاريخ الصادرة المحتلة، الفلسطينيّة
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  )1(.المحاكم الوطنيّة_ ج

  :الجنائيّة الدوليّةالمحكمة _ أ 

فهذا يضع هذه الإمكانيـة  بالنسبة لإمكانية ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة 

  :أمام الإشكاليات الآتية

 ؟يملك سلطة إحالة انتهاكات إسرائيل إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة نْمَ - 1

 .1998إسرائيل دولة غير طرف في نظام روما  - 2

 ؟من في هذا المجالما دور مجلس الأ - 3

  :الآتي ويمكن توضيح النقاط السابقة على النحو

من النظام الأساسيّ فإنّ المحكمة  12وحسب م  ،إسرائيل ليست دولة طرف في النظام الأساسيّ

تها على الجرائم المرتكبة من رعايا دولة غير طرف في النظام الأساسـيّ  يلن تستطيع بسط ولا

كما أن فلسطين أو ما يطلق عليه البعض اسم أراضي السلطة الوطنيـة    ،إلا إذا قبلت تلك الدولة

الفلسطينية ،ليست دولة معلنة ومعترف بها وبالتالي حتى تتوافر الإمكانية لها للانضمام إلى نظام 

المحكمة الجنائية الدولية لا بد من أن تصبح دولة مستقلة ، وإذا حدث ذلك فان فلسطين يمكن أن 

نائية الدولية إذا كانت أيضا إسرائيل دولة طرف في نظام المحكمة أو وافقـت  تلجأ للمحكمة الج

وهنا لا بد من الانتباه إلى قاعدة عدم الرجعية أو نطاق الاختصـاص  . على هذا الدور للمحكمة 

الزمني للمحكمة هنا يمكن القول انه هناك جرائم مستمرة للاحـتلال يمكـن أن تكـون أساسـاً     

مـن   13اً من المادة وهناك حالة أخرى يمكن فهمها ضمنيّ  )2(.الاستيطانللملاحقة مثل جريمة 

حيث تنصّ الفقرة ب من هذه المادة على حالـة إحالـة    ،النظام الأساسيّ والمتعلقة بالاختصاص

                                           
مقال للكاتب محمد جمال عرفة    http://www.islamonline.net: للمزيد حول هذه الآليات ينظر الموقع الإلكتروني )1(

  . عرقل محاكمة مجرمي إسرائيلتهاون العرب ي: بعنوان.
مجلة القانون والقضاء، مجلة دورية متخصصة بنشر . دراسة حول المحكمة الجنائية الدولية: عابدين، عصام: ينظر )2(

 .66ص .2002العدد الثامن، يونيو. البحوث القانونية والأحكام القضائية، تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني
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حالة من مجلس الأمن إلى المحكمة ضمن صلاحياته وفقا للفصل السابع من ميثاق هيئـة الأمـم   

  .المتحدة

ارتكب جريمة من اختصـاص   نِتصور أن توافق إسرائيل على تقديم مَهل من الم، وهنا

  المحكمة الجنائيّة الدوليّة للمحاكمة أمام هذه المحكمة؟

 ؛النقض والتسـويات السياسـيّة   عقبات حقّ الأمنيتجاوز مجلس  أنهل من الممكن أو 

مرتكبيه محكمة لملاحقة لهذه ال المحكمة الجنائيّة الدوليّةليقوم بإحالة انتهاك يدخل في اختصاص 

  ؟وعقابهم

ه شبه مستحيل بناء علـى المعطيـات   نّأيرى الباحث  ما وهونعم،  الإجابةما كانت  إذا

السعي لمنـع إفـلات    وهو ،فإنّ المحكمة ستستطيع تحقيق الغرض من وجودها الراهنة،الدوليّة 

واقع الدولي يثبـت  العقاب ولكن المن  -الذين يرتكبون جريمة تدخل في اختصاصها- المجرمين

أن أي تحرك قانوني على طريق ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين يحتاج إلـى جهـد غيـر    

عادي والمحصلة أن هذا التحرك لا يصل إلى نهاية الطريق الطبيعية قانونا فمثلا قامـت الأمـم   

ا يتعلـق  المتحدة بتكليف لجنة لتقصي الحقائق ورفع تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي فيم

بوقوع جرائم حرب وضد الإنسانية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، وقد حدث ذلك وقـدم  

التقرير بعد أشهر من البحث المضني نتيجة لامتناع تعاون إسرائيل مع البعثة ومحاولتها طمـس  

ية فـي  ولكن هذا التقرير لم يفضي إلى رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدول )1(معالم الجرائم 

وقد قامت إسرائيل فـي  . المحصلة لعدد من الأسباب تتمحور حول الضغط والمصالح السياسية 

محاولاتها لتضليل الرأي العام العلمي وإقناعه بأنها تعاقب أي جندي من جنودها على أي انتهاك 

اكمهـا  يقترفه أثناء نزاعاتها مع الفلسطينيين ، فقد أكدت تقديم بعض الجنود للمحاكمة أمـام مح 

الوطنية بتهم مثل السرقة وغيرها من التهم الأقل خطورة مقارنة مع الجرائم البشعة المرتكبة من 

قبل الجيش الإسرائيلي ولكن الحقيقة المرة وراء هذه المحاولات هـي إقصـاء الحقيقـة ومنـع     

                                           
تم . مقال للمحامي الدكتور الزعبي، خالد يوسف  http://www.koctail.com: الموقع الإلكترونيبالرجوع إلى  )1(

  .11:الاطلاع الإلكتروني
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 ـ  ا هـذه  محاكمة مرتكبي الانتهاكات الدولية الخطيرة من الإسرائيليين وحتى إذا أدين المـتهم أم

ة من ناحية أخرى هناك إمكانيّ . )1(المحاكم على مثل هذه الجرائم فالحكم يكون تافها لا يكاد يذكر

 عدّوالتي تُ ،عن انتهاكاتها الخطيرة والعلنيّة الدوليّة،لملاحقة إسرائيل عن طريق المحكمة الجنائيّة 

 ،)السـلام جـل  أالاتحاد من ( :حدةالمتقرار الأمم  إلىوذلك استناداً  ؛جرائم دوليّة كاملة الأركان

  .)2(م3/11/1950الصادر عن الجمعيّة العامّة بتاريخ 

مـا   إذااختصاص المحكمة الجنائيّة يشمل الدول غير الأطراف "فإنّ  ،كربالإضافة لما ذُ

وبالتالي يترتـب   ،وكانت من الدول الموقعة على اتفاقيّات جنيف ،انتهكت أحكام القانون الدوليّ

ولا يتوقف على موافقة دولـة   ،ختصاص المحكمة الجنائيّة بجرائم الحرب الإسرائيليّةعلى ذلك ا

  .)3( "الاحتلال الإسرائيليّ ورضائها

  :الوطنيّةأمام المحاكم  نالإسرائيليّيالحرب مجرمي إمكانية ملاحقة . ب

يعني  ذلك نّإإذ  ،غاية في الأهمية في هذا المجال) الاختصاص العالميّ(بعد الأخذ بمبدأ 

بغض النظر وعقابهم، للدول جميعاً اختصاصاً عالميّاً يمكنها ملاحقة مرتكبي الجرائم الدوليّة  أنّ

عن المكان والزمان اللذين ارتكبت فيهما، كما يحقق نوعاً من التعاون بـين الـدول للإحاطـة    

  .بالمتهمين وتقديمهم للعدالة

ج ضمن قوانينها الوطنيّـة الجـرائم   وبناء على هذا المبدأ تدر ،وهناك العديد من الدول

  .الخطيرةالدوليّة 

وتمكنـت مـن    ،أمام محاكمها إذا ما وطئوا إقليمهاومحاكمتهم وتقوم بملاحقة مرتكبيها    

ومنع إفـلات   ،وهذا اتجاه العديد من الدول يساعد في إرساء العدالة الدوليّة ،إلقاء القبض عليهم

                                           
هل تقدم إسرائيل على محاكمة احد : ال بعنوانمق   http://www.alfajertv.com: بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني  )1(

  . 28/4/2011وتم الاطلاع بتاريخ  2010/يونيو 16بتهمة القتل نشر الأربعاء  اجنوده
 محاكمـة   يعرقـل  العـرب  تهاون: بعنوان مقال في شعل،الأ االله عبد  لسان على عرفة جمال محمد كتب المعنى بهذا )2(

  .19/1/2009 بتاريخ عليه الاطلاع وتمّ ،www.islamonline.net :الموقع على نشر إسرائيل، مجرمي
 الأراضي في المدنيين حماية: بعنوان الوطنيّة، النجاح جامعة شريف، لأمينه حمدان، منشورة غير ماجستير رسالة عن )3(

 .95ص ،2009، )الرابعة جنيف اتفاقيّة( المحتلة الفلسطينيّة
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جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة لا تسقط بالتقادم  نّأسيما و ،)1(هؤلاء المجرمين من العقاب

  .حسب ما قررته المعاهدات الدوليّة الشارعة بهذا الخصوص

فإنّـه لا يمكـن   ) الدوليّ(العالميّ للقضاء ) الاختصاصيّ(وهنا وحتى بالأخذ بهذا المبدأ 

أقاليم الـدول التـي    إلا إذا أمكن القبض عليهم على إحدى ،ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليّة

  .تدرج في قوانينها الوطنيّة هذه الجرائم وتأخذ بمبدأ الاختصاص العالميّ

 لارتكـابهم جـرائم بحـقّ   -وقد حاولت بعض الدول فعليّـاً أن تلاحـق إسـرائيليّين    

  . )2(بلجيكا، بريطانيا: ومن بين هذه الدول ،القانون الدوليّ منتهكين -الفلسطينيّين

اسيّة أمام هذه المحاكم الوطنيّة تتمثل بتدخلات السياسـة عـن طريـق    القضيّة الأس لكنّ

ولم يدخل التنفيذ بعـد إضـافة    ،وبالتالي إلغاء ما ترتب عليها ،الضغط باتجاه إلغاء تلك القوانين

  .أقاليم تلك الدول أتجنب هؤلاء المتهمين وط

  :الإسرائيليّينإمكانية تشكيل محكمة خاصّة لملاحقة مجرمي الحرب . ج

، على غرار المحاكم الخاصّـة  )3(وهذه المحكمة الخاصّة تتشكل بقرار من مجلس الأمن

  .)4(وسيراليون ارواندلكل من يوغسلافيا السابقة و

                                           
 الحـرب  جـرائم  مرتكبي ومعاقبة لملاحقة اللازمة الإجراءات تبني إلى الدول المتحدة للأمم العامّة الجمعيّة دعت وقد  )1(

 .)258300( رقم تحت 1969 عام عنها الصادرة التوصية في الإنسانيّة ضد والجرائم
 جـرائم  مـن  ارتكبه لما - سابقا إسرائيليّ وزراء رئيس  -)شارون( على بالقبض قرار بلجيكية محكمة أصدرت حيث )2(

 مجرمي محاكمة يعرقل العرب تهاون: بعنوان مقال في عرفه خالد محمد كتب الموضوع هذا في الفلسطينيّين، بحق يّةدول

 محكمـة  أصـدرت  كمـا  ،19/1/2009 بتـاريخ  عليه الاطلاع تم  www.islamonline.netالموقع على نشر إسرائيل،

 مزيد هناك الفلسطينيّين، بحق أيضاً جرائم من ارتكبه لما الإسرائيليّ الجيش في قائد) الموج( على بالقبض قراراً بريطانية

 الموقـع  علـى  كـذلك  المقـال  ونفـس  آنفـا  المذكور www.islamonline.net الإلكتروني الموقع على التفاصيل من

www.namy.net  الاطلاع تم ،5/9/2006 بتاريخ نشر حرب، بجرائم جنرالاتها محاكمة تخشى إسرائيل: بعنوان مقال 

 .19/1/2009 يخبتار
 أو مسـلح  تهديـد  وقع كان إذا ما الأمن مجلس يقرر:"على المتحدة الأمم ميثاق من) السابع الفصل ضمن( 39 م تنصّ )3(

 لأحكـام  طبقاً تدابير من اتخاذه يجب ما يقرر أو توصياته ذلك في ويقدم العدوان أعمال من عمل وقع كان ما أو به إخلال

 ."لنصابهما الدوليّين والأمن سلمال لإعادة) 41/42( المادتين
 رقـم  والقرار م،1993 عام وصدر ،808 الرقم يحمل السابقة بيوغسلافيا الخاصّة المحكمة بإنشاء الخاصّ الأمن قرار )4(

 .بسيراليون خاصّة مختلطة محكمة بإنشاء المتحدة للأمم العام الأمين الأمن مجلس بموجبه كلف الذي م2000 عام 1315
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ات مجلس الأمن بموجب الفصل السـابع مـن   ويعد تشكيل هذه المحاكمة ضمن صلاحيّ

  .الدوليّينميثاق الأمم المتحدة لغايات حفظ السلم والأمن 

 ـ ،)هيئة سياسيّة(مجلس الأمن  فيه أنّ شكّ ومما لا محاولـة لعـرض    ةوبالتالي فإنّ أيّ

موضوع تشكيل محكمة خاصّة لملاحقة المجرمين الإسرائيليّين عن انتهاكاتهم الخطيرة لقـانون  

وذلك في ظل استخدام عدد من القـوى   ة؛الدول الجنائيّ والإنسانيّ، ستلاقي تحديات سياسيّة فعليّ

  .)مجرمي الحرب الإسرائيليّين(أوقرار يدين إسرائيل  أيّالنقض ضد  العظمى لحقّ

الأمل الوحيد لتحقيق هذه الآلية  فإنّ الباحث يرى في هذا الموضوع أنّ ،وبناء على ذلك

تلاقـت   إذاإلا  اًفي الملاحقة القضائيّة الدوليّة لمجرمي الحرب الإسرائيليّة لا يمكن تحقيقها واقعيّ

ر المجلس إنشاء محكمـة  وقرّ ،ئمة في مجلس الأمن على تحقيق العدالة الدوليّةمصلحة الدول الدا

  .نالإسرائيليّيدوليّة خاصّة لملاحقة مجرمي الحرب 

ضمن ميزان القوى الحالي والغلبة السياسيّة على القاعدة القانونيّـة   اًخياليّ ولكن هذا يبدو

  .على صعيد التطبيق والعمل الدوليّ

ات الممكنة لملاحقـة مرتكبـي الانتهاكـات الدوليّـة الخطيـرة      من خلال عرض الآلي

لتصبح تلك  ؛من تجاوزها بدّ آلية تصطدم بعقبات وإشكاليات كبيرة لا كلّ أنّالإسرائيليّة، يتضح 

 عمل عربـيّ  إلى -حسب رأي الباحث-ة، وذلك يحتاج الآليات واقعاً مبشراً بعدالة دوليّة حقيقيّ

ة صـلبة  مما يوفر أرضـيّ  ؛الصعيد السياسيّ والقانونيّ والإعلاميّودوليّ واسع على  وإسلاميّ

مما سيؤدي في  ؛في مصلحة القاعدة القانونيّة الدوليّة وتطبيقها ر الذي يصبّيإلى التغي للانطلاق

شـد  أوإنصاف الشعب الفلسطينيّ بملاحقـة مـن ارتكبـوا     ،لة إلى تحقيق العدالة الدوليّةالمحصّ

  .شيء كلّ وسلبوه ،هالجرائم بحقّ
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  النتائج والتوصيات 

  : النتائج: أولاً

لقد كان لمعاناة البشريّة وتطور الأسلحة، ورجحان كفّة التسويات السياسيّة دور كبير فـي  : أولاً

الاتجاه نحو إيجاد قضاء جنائيّ دوليّ دائم وفعال من أجل حماية البشريّة؛ إذ إنّ وجـود قضـاء   

السلميّة لحلّ النزاعات الدوليّة، وفي الوقت نفسه لردع الجريمة دوليّ قويّ يُعدُّ من أنجع الطرق 

  .الدوليّة الخطيرة وقمعها

إن جـاز  (تعتبر المحكمة الجنائيّة الدوليّة الصرح القضائيّ الدوليّ الجنائيّ الأكثر نضـجاً  : ثانيا

حكمـة الجنائيّـة   ، وفعّاليّة وعموميّة، وجاءت بعد تجارب قضائيّة دوليّة لم تتمتع بما للم)التعبير

الدوليّة من ميزات توطد شرعيّتها، وقد احتوى النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّـة علـى   

لكنّ السياسة لم تكن . الكثير من القواعد الإجرائيّة إلى جانب القواعد الموضوعيّة لعمل المحكمة

ة، بل كانت حاضرة وبقوة في بعيدة عن صياغة نصوص النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّ

  .تلك المتعلقة بالعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة: العديد من النصوص، مثل

بوجود نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية أصبحت الجرائم الدولية أكثر تحديـداً ضـمن   : ثالثاً

 ـ  ألة الشـرعية  إطار قانوني مكتوب، ولا يمكن اتخاذ الذرائع لتبرير ارتكابها، فقد أصـبحت مس

أما فيما يتعلق بالاختصاص فهو من حيث الأشخاص يشمل الأفراد . واضحة في الجريمة الدولية

كما أنّ النظـام  . فحسب ولا يمتد لملاحقة المنظمات الدولية التي ترتكب الجرائم الدولية الخطيرة

تتصـف   الأساسي من الناحية الموضوعية قد اغفل النص على بعض الجرائم الخطيرة والتـي 

الاتجار بالأعضاء عبر الدول أو الاتجار بمخدرات والأسـلحة  : بالدولية في غالب الأحيان، مثل

  .المحرمة دولياً، وكذلك اغفل النص على الجريمة الإرهابية

نص نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية على صلاحية المدعي العام بـالتحقيق بمبـادرة    :رابعا

تقلالية المدعي العام، رغم كونها استقلالية مشروطة، حيـث يخضـع   منه، وهذا يعد دعامة لاس

لرقابة الدائرة التمهيدية فيما يتخذه من قرارات خاصة بالتصرف في التحقيق عند إقـرار الـتهم   
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كما عمل نظام المحكمة على إيجاد درجتين للتقاضي أمام هذه المحكمة مـن خـلال   . واعتمادها

لاستئنافية، كما أنّ مسألة إعادة النظر واردة في نصوص هذا النظـام،  الدائرة الابتدائية والدائرة ا

  .وهذا كله يدعم النزاهة والعدالة في أحكامها

على الرغم مما يقدمه وجود هذه المحكمة من محاولة جدّيّة لإرساء جزء مـن العدالـة   : خامساً

غرات، ولعل أخطرها ما تناوله الدوليّة، إلا أنّ هذا لا يعني خلوّ نظامها الأساسيّ من العيوب والث

الباحث في دور مجلس الأمن وعلاقته بالمحكمة، وآخر يتمثل في آلية تنفيذ الأحكام، فقد اعتمـد  

النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة على تعاون الدول بشكل كبير، وهنـا تظهـر مشـكلة    

ولا ما يشوب نظام هذه المحكمـة لمـا   التمسك بالسيادة وطريقة التعاون التي تراها الدولة، لكن ل

الاختصـاص التكميلـيّ   : أمكن من اجتماع إرادات الدول الأطراف على النظام الأساسيّ، فمثلاً

للمحكمة الدوليّة جاء لردم الصدع بين متطلبات عدم المساس بالسيادة الوطنيّة وتحقيـق الـردع   

عقاب علـى الجـرائم الداخلـة ضـمن     والعقاب، والحيلولة دون إفلات المجرمين الدوليّين من ال

ووجود مبدأ التكامل حقق هذه الغاية، لكنّه أدخل المحكمة في متاهة تـدخّل  . اختصاص المحكمة

–السياسة سيما بالنظر أيضاً إلى ما تعلق بتسليم المجرمين الدوليّين؛ فالواقع يكرّس رفض الدول 

باً للأهواء السياسيّة فقـط، بـل تجاهـل    ويرى الباحث أنّ هذا ليس تغلي. تسليم رعاياها -إجمالاً

لمعاناة الضحايا الذين يرمقون المحكمة بعين الأمل في العدالة بإنزال العقوبـة الرادعـة علـى    

  .الجناة

يخلص الباحث إلى أنّ من أهمّ مقومات تحقيق عدالة دوليّة ليس فقط وجود قضاء دوليّ، : سادساً

وهذا أمر غاية فـي  . في إقصاء التدخلات السياسيّةبل أيضاً وجود قوّة تحمي منجزاته، وتسهم 

  .الصعوبة، بل قد يكون مستحيلاً، ولذلك تبقى العدالة مفهوماً نسبياً

ومن كلّ ما سبق يمكن القول أنّ نظام المحكمة الدوليّة وعملها سيكون نتاج جهد البشـر     

سـيظل هنـاك دور   ... اتالذي يتسم أبداً بالنقص والخلل، ورغم الصعوبات والمعوقات والسلبيّ

للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في محاولة إرساء العدالة الجنائيّة الدوليّـة وتحقيـق آمـال الضـحايا،     

  .والمساعدة في بناء الثقة بقوّة القانون في مواجهة قانون القوّة
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  : التوصيات: ثانياً

الجنائيّة الدوليّـة؛ لسـدّ   إدخال جملة من التعديلات على نصوص النظام الأساسيّ للمحكمة : أولاً

أو على الأقلّ لتخفيف خطورة النتـائج المترتبـة    -المشار إليها في النتائج-الثغرات الموجودة 

و لحدوث ذلك لا بدّ من تكاتف الدول الأطراف، أو على الأقل غالبيتها لإحداث التغييـر  . عليها

  .الإيجابيّ المطلوب هفي الاتجا

صلاحيات مجلس الأمن في علاقتـه بالمحكمـة الجنائيّـة الدوليّـة،      لا بدّ من تعديل على :ثانياً

ويقترح الباحث نقل ما لمجلس الأمن من صلاحيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إبقـاء  

دور لمجلس الأمن محصوراً بالتنفيذ الجبريّ للأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائيّـة الدوليّـة،   

كمـا  . س الأمن المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام غير خاضعة لحقّ النقضعلى أن تكون قرارات مجل

 ـ  ، بإيجـاد  ةأنّه قد يكون مما يخدم العدالة أن يتم التعديل على صلاحيات المدعي العـام للمحكم

الضمانات التي تسهل عمله، وبذلك فيما يتعلق بمحاولة فصل سلطته في التحقيـق عـن سـلطة    

  .العدالة توجيه الاتهام مما يضمن تحقيق 

ضرورة العمل على إيجاد قوة شرطية دولية مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، مع إعطاء : ثالثاً

  .هذه القوة الصلاحيات اللازمة لتعقب المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية 

العمل على إيجاد مصدر مالي للمحكمة حتى لا يكون لمصادر التمويـل التابعـة للأمـم    : رابعاً

تحدة دور في التأثير على حياد المحكمة ، ويمكن ذلك من خلال أن تصبح تبرعات الأفراد أو الم

  . المؤسسات غير الحكومية غير السياسية من مصادر تمويل المحكمة الدولية 

كما أنّه لا بدّ من تفعيل دور المؤسسات الحكوميّة والدوليّة والخاصّة، المتعلقـة بتوثيـق   

  . وليّ؛ ما يسهم في تفعيل عملية الملاحقة القانونيّة بحق مرتكبيها وتسهيلهاانتهاكات القانون الد

العمل على إيجاد لجان متخصصة في الدول الأطراف على صلة بالمحكمـة الجنائيـة   : خامسا

الدولية، بغرض تفعيل دور المحكمة في الملاحقة القانونية لمرتكبـي الجـرائم الدوليـة الأشـد     
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اللجان بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكوميـة المتعلقـة    خطورة، وخاصة بعمل هذه

  .للقانون الدولي  تبتوثيق الانتهاكا

  : على الصعيد الفلسطينيّ

تفعيل الإجراءات المتخذة من السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة علـى طريـق مقاومـة جـرائم     : أولاً

م الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ونشـرها،  الاحتلال الإسرائيليّ، وتوثيق جميع الانتهاكات والجرائ

والتوجه إلى المحاكم الدوليّة لملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات ومعاقبتهم سواء بشكل توجُّه رسميّ 

على ذلك، وتقديم جميع التسهيلات والإرشـاد  ) الضحايا(من السلطة الوطنيّة، أو بتشجيع الأفراد 

قوانين الوطنية لبعض الدول التي تأخذ بمبدأ عالمية الـنص  القانونيّ اللازم لذلك والاستفادة من ال

  .مجرمي الحرب الإسرائيليين أمامها   ةالجنائي الدولي لملاحق

تنمية الوعي القانونيّ بالقانون الدوليّ، وسبل الملاحقة الممكنة لمرتكبي الجـرائم الدوليّـة   : ثانياً

المؤسسات الحكوميّـة وغيـر الحكوميّـة     ، وتفعيل دوردالخطيرة بحقّ الشعب الفلسطينيّ للأفرا

  .المتعلقة بالقانون الدوليّ، سيما فيما يتعلق بعملية التوثيق للجرائم الإسرائيلية

استغلال القوانين الوطنيّة الأجنبيّة التي تأخذ بالاختصاص العالميّ للقانون الجنائيّ الـدوليّ  : ثالثاً

  .تقديمهم للعدالةفي ملاحقة المجرمين الدوليّين الإسرائيليّين ل
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Abstract 

This study aimed at analyzing the basic texts of 1998 Rome Statute 

of the International Criminal Court especially those related to the private 

aspect of investigation and trial proceedings before the court, the process of 

sentencing and the problems of their implementations. 

 The international Criminal Court emerged after a long period of time 

following an unanimously effort that took decades; it has faced a lot of 

obstacles as manifested in the Rome System which entered into force in 

2002 when Jordan joined it and made it possible for the basic rules to be in 

effect. 

The idea behind establishing this court was to make it a legal 

mechanism of deterring and violations against human rights during 

international or local conflicts and the crimes worldwide. It was also a 

supportive, historic global endeavor to previous ones, especially those trials 

which were held in the aftermath of World War One, which aimed at 

reducing the crimes.   

The basic texts of Rome Statute of the International Criminal Court 

included the pillars of how the court functions, the laws adopted, the rules 

of accepting members, the formation of the court itself and its departments, 

and the various authorities and areas of specialization of the court. 



 c

Moreover, it clarified the various procedures related to the role of the court 

whether in investigations or in issuing sentences and implementing them. 

The main text, however, did not neglect the suspects’ rights, the trials or 

the implementations of decisions.  The main text included a list of rules of 

approval and other procedures. Actually, the list did not provide major 

additions to the main texts, but rather some explanations only. 

The presence of the international court paved the way in front of 

trialing criminals and pursuing them for committing crimes with cold 

blood. the main text included some drawbacks due to conflicting strategies 

concerning the formulation of the basic rules. This often resulted in 

hindering the court from playing major roles and depriving the court from 

mechanisms of carrying out its decisions and sentences. 

Despite these drawbacks, the idea of pursuing criminals and 

forbidding them from escape was the main cause behind establishing the 

court. Consequently, it represents, nowadays, the resort for all victims, 

especially the Palestinians, who suffer from oppression. Although Israel 

has practiced various forms of oppression against the Palestinians, it never 

committed itself to legal rules or humanitarian ethics. Its army has been 

performing war crimes and countless violations to the international law. 

The senior officials of the Israeli army have remained safe from being tried 

before the court due to support by members of UN Security Council. The 

Palestinian dream of seeing the Israeli criminals tried before the court 

seems to be beyond coming true as a result of the negative impact of those 

members to abort the mechanisms of the court. 




